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 إقرار أصالة الأطروحة

، الموقع أدناه، طالب دراسات عليا في جامعة الإمارات العربية المتحدة د الغافريحماد محمأنا 

الإماراتي  التشريعالاختصاص المكاني للمحاكم الجزائية في "  الجامعية بعنوانومقدم الأطروحة 

ً بأن هذه الأطروحة هي العمل البحثي الأصلي الذي قمت بإعداده  ،"(دراسة مقارنة) أقر رسميا

وأقر أيضاً بأن هذه ، دكتور في كلية القانونالستاذ الأالوفا،  الوفا محمد أبو أ.د أبوتحت إشراف 

الأطروحة لم تقدم من قبل لنيل درجة علمية مماثلة من أي جامعة أخرى، علماً بأن كل المصادر 

العلمية التي استعنت بها في هذا البحث قد تم توثيقها والاستشهاد بها بالطريقة المتفق عليها. وأقر 

راء البحث أيضاً بعدم وجود أي تعارض محتمل مع مصالح المؤسسة التي أعمل فيها بما يتعلق بإج

 وجمع البيانات والتأليف وعرض نتائج و/أو نشر هذه الأطروحة.

 

 توقيع الطالب: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           التاريخ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الملخص

وذلك للتعرف على  ؛الجزائية  البحث مسألة الاختصاص المكاني للمحاكمتناولت في هذا 

غيره من وجوه الاختصاص الأخرى، والمعيار الذي تم  نعماهية الاختصاص المكاني وتميزه 

 إذ ،محل الدراسةمي والقوانين الوضعية سلابموجبه تحديد إطار الاختصاص المكاني في الفقه الإ

مقارنته تمت و ،محور الدراسة وصفهب جراءات الجزائية الاتحاديقانون الإ وقع الاختيار على

وذلك للتعرف على معيار  ؛من أقدم القوانين العربية باعتبارهجراءات الجنائية المصري لإقانون اب

 وبيان أوجه التشابه والاختلاف فيما بينهما. ،كل من المشرعينالاختصاص المكاني الذي اعتنقه 

تناول مسألة الاختصاص المكاني في القضاء وذلك ب ؛الدراسةبتوسيع نطاق ت كما قم

جراءات الجزائية الاتحادي كان المعيار الوارد في قانون الإعما إذا ، لبيان اترمالإفي االمحلي 

ً  ،يتم تطبيقه في القضاء المحلي كما  .أم إن المشرع قد ترك ذلك الأمر للإمارة لتنظمه تنظيماً إداريا

 تتناول إذالارتباط بين الجرائم بشقيه وأثره في تحديد الاختصاص المكاني، استعرضنا كذلك 

مدى تأثير كل منهما على مسألة  تالارتباط الذي لا يقبل التجزئة والارتباط البسيط وبحث

  .الاختصاص المكاني

البحث بدراسة معيار الاختصاص المكاني في القوانين العقابية الخاصة، وهما  تتمواخت

قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة جرائم 

أم الوارد في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي  ذاته لبيان إذا تم تطبيق المعيار ؛تقنية المعلومات

الآثار المترتبة على مخالفة معيار الاختصاص المكاني ومدى تعلقها  وأخيراً  ،خرآتم الأخذ بمعيار 

 بالنظام العام.

 الاختصاص المكاني، الارتباط بين الجرائم، النظام العام.كلمات البحث الرئيسة: 
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 نجليزية ص باللغة الإخالعنوان والمل

Territorial Jurisdiction of Criminal Courts under the UAE 

Legislation (Comparative Study) 

Abstract 

This research deals with the question of the territorial jurisdiction of the 

criminal courts in order to identify the nature of territorial jurisdiction and 

distinguish it from other aspects of jurisdiction. Also, it explains the criterion by 

which territorial jurisdiction is determined in Islamic jurisprudence and the status 

laws subject of study. In addition, the UAE Criminal Procedure Law was chosen for 

the study and compared to the Egyptian Criminal Procedure Law, since it’s the oldest 

Arab laws, in order to identify the standards of territorial jurisdiction adopted by 

each of the legislators and the statement of similarities and differences between them. 

Furthermore, the scope of the study was expanded by addressing the issue of 

territorial jurisdiction in the local judiciary in the UAE, to indicate whether the 

standard in the Federal Code of Criminal Procedure is applied in the local judiciary 

or that the legislator has left it to the Emirate to organize it administratively. The 

correlation between crimes was also reviewed in both aspects on the determination of 

territorial jurisdiction. The indivisible connection and the simple connection were 

also reviewed and the extent of their influence on the concern of territorial 

jurisdiction is discussed. 

The study concludes with the criterion of territorial jurisdiction in the penal 

laws, particularly the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Law and the 

Federal Cybercrime Law, to indicate whether the same standard has been applied in 

the Federal Code of Criminal Procedure or whether another standard has been 

introduced. Finally, the consequences of violating the criterion of territorial 

jurisdiction and its relevance to public order are discussed. 

Keywords: Territorial jurisdiction, correlation between crimes, public order. 
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 شكر وتقدير

 م على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.لاوالصلاة والس ،الحمد لله رب العالمين

سأله ضله ونعمته الوصول إلى هذه المرحلة ونبف ناالله العظيم الذي أتم علي نشكر ،بدايةً 

 التوفيق لما فيه خير.

م بالشكر والامتنان لكل أن أتقد   إلايسعني  من لا يشكر العباد لا يشكر الله، وعليه فإنه لاو

هؤلاء لما  ق الله عز وجل ومساندةيالبحث، فلولا توف اوكرس وقته وجهده لكتابة هذ ،من ساعدني

 .النور هذا البحثرأى 

رشاد وتوجيهي إلى إلى من سخر وقته في سبيل النصح والإ كر الجزيله بالشوأتوج

الوفا محمد  إلى أستاذي ومعلمي أ.د أبو ورة،إلى أن أصبح البحث على هذه الص المسار الصحيح،

  .الوفا أبو
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 يعيشا هذه اللحظة معي لكي  ؛ا اللياليتعبا وسهرن ين اللذيالعزيز والديإلى 

 إلى إخوتي الذين لم أجد منهم سوى الدعم والتشجيع لمواصلة مسيرة العلم 

 بمجرد دعوة ولو إلى كل من ساعدني 

 شكراً لكم جميعاً 
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 المقدمة

 وأهميتهالتعريف بالموضوع  :أولاا 

وذلك  ،الاتحاديالمشرع  نص عليهاصات التي من أهم الاختصا المكانييعد الاختصاص 

المسار الذي يرسم حدود النطاق الجغرافي للمحكمة الجزائية المختصة بنظر الدعوى  وصفهب

في الفصل الأول المتعلق بالاختصاص الجزائية، وقد أورد المشرع الاتحادي الاختصاص المكاني 

( 35جراءات الجزائية الاتحادي رقم )من قانون الإ الثالثوذلك في الكتاب  ،في المواد الجزائية

( لسنة 17والمرسوم بقانون رقم ) 2005( لسنة 35والمعدل بالقانون الاتحادي رقم ) 1992لسنة 

المكان ( من القانون سالف الذكر على أن " يتعين الاختصاص ب142ت المادة )فقد نص   ،2018

 الخاصالكتاب الثالث  مستهلمسألة الاختصاص المكاني في  وورودالذي وقعت فيه الجريمة "، 

لتحديد إذا كانت  ؛بتداءا ل على أهمية بحث المحكمة لمسألة الاختصاص المكانييد ،بالمحاكم

 فيالبدء  سابقة علىعد مسألة يأي أن بحث تلك المسألة   ،مختصة بنظر الدعوى من عدمه

 .موضوع الدعوى

العدالة ونعني بذلك نجاز القضائي وتحديد معيار للاختصاص المكاني يسهل عملية الإ 

وضع معيار محدد يكون بموجبه لكل محكمة جزائية دائرة نطاق ويتم ذلك من خلال الناجزة، 

 دائرة اختصاصهاجغرافي معين تتولى فيه بدورها سلطة الفصل في الجرائم التي وقعت في 

 أممتهمين لة ويسهلها سواء أكان ذلك للمما ينظم الحركة القضائية في الدو ،والتركيز عليها

 .للمحاكم من رجال الشرطة وغيرهم الاستراتيجيينركاء للش

وتبرز أهمية الاختصاص المكاني في كونه يخفف العبء على محاكم الدولة، إذ أنه ليس  

ذلك اقتضى لمن المنطقي إلقاء العبء على محكمة واحدة فقط للفصل في جميع القضايا الجزائية، و

ويتم تخصيص محكمة  ،إلى عدة أقسام ادي والمحليالقضاء الاتحالعدالة أن يتم تقسيم سير حسن 

 في كل منطقة وفقاً للمعيار الذي سنتطرق له بالتفصيل فيما بعد.
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ا   إشكالية البحث :ثانيا

وذلك  الاتحادي نظم مسألة الاختصاص المكاني عالمشر  في أن البحث تتمثل إشكالية  

تناول القانون  إذ، جراءات الجزائية الاتحاديقانون الإ ( من142المادة ) بمكان وقوع الجريمة في

لم يتطرق لتنظيم  نهإونظراً لأنه قانون اتحادي ف، ماراتالإ مسألة الاختصاص المكاني بين

من محكمة مختصة  في كل إمارة في القضاء المحلي في حال وجود أكثر الاختصاص المكاني 

ً لتوزيع جغرافي معين، لكل  على مستوى القضاء المحلي ذاته المعيار طبقذا كان ينإوعما  وفقا

 بنظرد اختصاص المحاكم بها حول تحدي اخاص اداخلي اإداري اإمارة أم أن لكل إمارة تنظيم

 .الجرائم

في شأن مكافحة المواد  1995( لسنة 14القانون الاتحادي رقم ) فيالمشرع  أفردكما 

 جرائم معينة 2016( لسنة 8بمرسوم بقانون اتحادي رقم )المخدرة والمؤثرات العقلية والمعدل 

قواعد اختصاص مكاني ب أو القوانين العقابية الأخرى ذاته من الجرائم في القانون ادون غيره

التي ستنظر الجرائم تحديد الاختصاص المكاني للمحكمة لعدم وجود ضابط لإضافة ، محددة

والمعدل بالمرسوم بقانون  2012لسنة  5م رق اتحادي بقانونالمنصوص عليها في المرسوم 

كون الجرائم التي تضمنها   تقنية المعلوماتجرائم في شأن مكافحة  2018لسنة  2اتحادي رقم 

ومن  ،المرسوم جرائم مستحدثة تقع من خلال الشبكة المعلوماتية والتي يتسع نطاقها بصورة كبيرة

 .لة في الوقت ذاتهميع أنحاء الدوثم إمكانية وقوع تلك الجريمة في ج

ا   منهج البحث :ثالثا

تطبيقه  ن آليةاوبي المكاني لتحديد معيار الاختصاص ؛سنتبع في بحثنا المنهج التحليلي

 ،قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقليةالعملي في ظل قانون الإجراءات الجزائية و

 إذإضافة للمنهج المقارن  ،والمرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

قانون مارات مع المعايير التي اعتنقها المشرع في سنقارن معيار الاختصاص المكاني في دولة الإ
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كم كما سندعم ما سبق بتتبع الأحكام القضائية الصادرة عن المحا ،جراءات الجنائية المصريالإ

  .في هذا الشأن العليا الاتحادية والمحلية

ا   ة الرسالةخط   :رابعا

 :تشتمل الرسالة على مبحث تمهيدي وفصلين وخاتمة

 وجوه الاختصاص غيره من نعتمييزه و ،الاختصاص المكاني ماهية :مبحث تمهيدي •

 الأخرى

  وينقسم إلى مطلبين:

 تعريف الاختصاص المكاني المطلب الأول:

 ن غيره من وجوه الاختصاص الأخرىعتمييز الاختصاص المكاني  الثاني:المطلب 

 الاختصاص المكاني تحديد ضابط :الأول الفصل •

 ويشتمل على مبحثين:

 والقوانين الوضعية سلاميالفقه الإ فيص المكاني الاختصا :المبحث الأول

 :ويشتمل على مطلبين

 سلاميالفقه الإالمطلب الأول: معيار الاختصاص المكاني في 

 المصري ماراتي والقانونالقانون الإالمطلب الثاني: معيار الاختصاص المكاني في 

 أثره في تحديد الاختصاص المكانيو ،الارتباط بين الجرائم :المبحث الثاني

 :ويشتمل على مطلبين

 وأثره على الاختصاص المكاني ،الذي لا يقبل التجزئةالمطلب الأول: الارتباط 

 وأثره على الاختصاص المكاني ،البسيطالمطلب الثاني: الارتباط 

 في القوانين العقابية الخاصة الاختصاص المكاني للمحاكم الجزائية :الفصل الثاني •
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 مبحثين:لفته ويشتمل على مخا والآثار المترتبة على

 ،والمؤثرات العقلية قانون مكافحة المواد المخدرة الاختصاص المكاني في :المبحث الأول

 المعلومات جرائم تقنية مكافحة والمرسوم بقانون في شأن

 ويتضمن مطلبين:

 ةي في قانون مكافحة المواد المخدرالمطلب الأول: معيار الاختصاص المكان

 والمؤثرات العقلية

مكافحة  المرسوم بقانون اتحاديالمطلب الثاني: معيار الاختصاص المكاني في 

 جرائم تقنية المعلومات

 مخالفة معيار الاختصاص المكاني ثار المترتبة علىالآ :المبحث الثاني

 :ويشتمل على مطلبين

 المكانيمخالفة معيار الاختصاص لعدم البطلان المطلب الأول: 

 مخالفة معيار الاختصاص المكانيلالبطلان المطلب الثاني: 

 المستفادة من الرسالة تشتمل على أهم النتائج والتوصياتفأما الخاتمة 
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ن وجوه الاختصاص مالاختصاص المكاني وتمييزه  ماهية: تمهيديالمبحث ال
 الأخرى

 مطلبين: إلىذا المبحث التمهيدي ينقسم ه

 تعريف الاختصاص المكانيول: المطلب الأ •

 ن غيره من وجوه الاختصاصعالمطلب الثاني: تمييز الاختصاص المكاني  •

 تعريف الاختصاص المكاني: الأول المطلب

 تمهيد وتقسيم: 

نظم قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي اختصاصات القضاء الجزائي، كما نظم قانون  

وسنتناول  ،المكان والأشخاص سريان الأخير من حيث 1987( لسنة 3العقوبات الاتحادي رقم )

الدائرة الجغرافية التي حد دها  :والذي يقصد بهالمكاني  في هذا المطلب تعريف الاختصاص

وربطها بمعيار معين يختلف باختلاف القوانين الإجرائية لينعقد  ،المشرع لكل محكمة جزائية

ً في  ،(1)اختصاص المحكمة لنظر الدعوى الجزائية من  المبحث الأولوهو ما سنتناوله لاحقا

ً لقانون الإ وغيره من الاختصاصات ،الفصل الأول جراءات وارتباط اختصاص المحاكم وفقا

 إذعلى فرعين،  المطلبيشتمل هذا و ،الجزائية الاتحادي باختصاص قانون العقوبات الاتحادي

ارتباط  :عرض في الفرع الثانياختصاص القضاء الجزائي، بينما سنست :يتضمن الفرع الأول

 .على الجرائم قانون العقوبات الجزائية بسرياناختصاص المحاكم 

 

 

                                                           
الطبعة الخامسة،  دار النهضة العربية، ،مجلد الأولقانون الإجراءات الجنائية، ال شرح ،. محمود نجيب حسنيد  - 1

 .804، ص 2016
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 اختصاص القضاء الجزائي: الفرع الأول

 الولائي الاختصاصالاختصاص النوعي و مدلول: ولاا أ

وجب التطرق بدايةً لاختصاص القضاء الجزائي بشكل عام متمثلاً بمدلول الاختصاص 

فصل إحدى المحاكم في دعوى معينة وفقاً  :قصد بالاختصاص النوعيإذ ي ،النوعي والولائي

اعتراف القانون بالأعمال التي تمارس في الوظيفة  :وبصياغة أخرى يقصد به، لسلطتها القانونية

ً للصلاحية المنوطة بتلك الوظيفة، أما  بالنسبة للاختصاص الولائي أو ما يسمى القضائية وفقا

صلاحية القاضي لممارسة وظيفته القضائية بشكلٍ عام في شتى فروع  :به فيقصدولاية القضائية بال

ً وعليه فإن الولاية القضائية تعطي الحق المقرر قانوناً  ً أم جزائيا ً مدنيا القانون سواء أكان قاضيا

لاية قضائية فهناك و، للقاضي لأداء مهام وظيفته، وتتنوع الولايات القضائية بحسب مجال ولايته

وولائية قضائية شرعية، وكذلك تنقسم الولاية القضائية إلى ولاية  ،وولاية قضائية جزائية ،مدنية

 (1).قضائية اتحادية وولاية قضائية محلية

ا   ثار المترتبة على مخالفة الاختصاص النوعي والولائيالآ: ثانيا

والاختصاص الولائي في الأثر سبة للاختصاص النوعي ضح لنا وجه الاختلاف بالن  يت   

المترتب على مخالفة كل منهما، فالأثر المترتب على مخالفة قواعد الاختصاص النوعي البطلان 

ذلك  على المتعلق بالنظام العام الذي يجوز التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ونستدل

أن البطلان الراجع لعدم مراعاة جراءات الجزائية والتي قررت ب( من قانون الإ222من المادة )

أحكام القانون المتعلقة باختصاص المحكمة من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها متعلق بالنظام 

 ،العام ويجوز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب

 أثرهدم فإن البطلان ينشأ وينتج وبناء على ما تق .وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى الجزائية

                                                           
الوفا، شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، جامعة الإمارات  الوفا محمد أبو أ.د أبو - 1

 .66، ص 2018العربية المتحدة الطبعة الأولى، 
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ويكون نتيجة لمخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام التي لم يحصرها المشرع في  ،لحين تصحيحه

 وترك تقديرها للقضاء. الجزائية جراءاتقانون الإ

" لما كان من المقرر أن الدفع بعدم  بأنه محكمة نقض أبوظبي في هذا الشأن قضتوقد  

ز إبداؤه في أي مرحلة تكون عليها الدعوى هو مسألة أولية يجب بحثها قبل الاختصاص يجو

كل دفاع يدلي به  على وأن يتعين على محكمة الموضوع أن تجيب ،الخوض في موضوع الدعوى

، أي أنه يجوز للخصوم (1)"الخصوم ويكون الفيصل فيه مما قد يتغير به وجه الرأي لسلامة الحكم

بل أكثر من ذلك فإن للمحكمة أن تحكم  ،الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوىالدفع بعدم 

 بذلك من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم وذلك لتعلقه بالنظام العام.

 ،نعدام الحكمافي حين أن الأثر المترتب على مخالفة قواعد الاختصاص الولائي هو  

ثار تلك آنتاج إومن ثم استحالة  ،جرائية بشكلٍ صحيحعدم نشأة الرابطة الإ :ويقصد بالانعدام

 ً  ،(2)الرابطة واستحالة إمكانية تصحيحه رغم صدور الحكم البات أي أنه أشبه بولادة الإجراء ميتا

في شأن السلطة القضائية  1983( لسنة 3ومثال ذلك ما نص عليه القانون الاتحادي رقم )

( من الدستور 96أن " مع مراعاة أحكام المادة ) ( والتي نصت على21الاتحادية في المادة )

يكون تعيين رجال القضاء لأول مرة  المؤقت بشأن تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا

في المحاكم الاتحادية بمرسوم اتحادي يصدر من رئيس الدولة بناءً على اقتراح وزير العدل 

ً في  وعليه فإن ،(3)سلامية والاوقاف "والشؤون الإ القاضي وقبل صدور مرسومه يكون معينا

وذلك ما نص عليه القرار الوزاري الصادر عن وزير العدل بشأن نظام  ،وظيفة متدرب قضائي

المتدربين القضائيين في مادته الثانية والتي نصت على أن " يكون التعيين في وظيفة )متدرب 

دارية الهيئات القضائية والأعمال الإ قضائي( لمدة ستة أشهر يتدرب خلالها المعين على أعمال

                                                           
 .407ص  ،210رقم  ،4 ، س2010إبريل/  /25أبو ظبي، نقض  - 1
 .4361، ص 0172 سلامة للنشر والتوزيع، ، قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الثاني،. مأمون محمد سلامةد - 2
  .66المرجع السابق، ص  الوفا، الوفا محمد أبو أ.د أبو - 3
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وبناء على ما تقدم فإن المتدرب القضائي ليس له ولاية قضائية يستطيع معها  ،(1)المتعلقة بها..."

جراء أو الحكم الذي أصدره المتدرب القضائي قبل صدور مرسومه نظر الدعوى ومن ثم فإن الإ

ً بتعينه كعضو في السلطة القضائية   ك لانعدام صلاحيته لأداء الوظيفة القضائية.وذل ؛يعد منعدما

ً لمسألة   ،بين القضاء المحلي والقضاء الاتحاديالاختصاص الولائي   توزيع وتطبيقا

مارات من دستور دولة الإ 99" لما كانت المادة بأنه قضت محكمة نقض أبوظبي في هذا الشأن 

( على أن  104ليا ونصت المادة )العربية المتحدة قد حددت اختصاصات المحكمة الاتحادية الع

تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم يعهد بها للقضاء 

 2007لسنة  23الاتحادي بمقتضى أحكام هذا الدستور، لما كان ذلك وكان القانون المحلي رقم 

ين دولة أصبحت تضم القضاءأن عاصمة الينص على   14/06/2007الذي سرى العمل به منذ 

سلطاتها القضائية ذاته القانون ب، وإذ نظمت إمارة أبوظبي 14/06/2007الاتحادي والمحلي  منذ 

قضاء ونيابة عامة، وشكلت بموجبه محاكمها ونيابتها العامة ونائبها العام تكون مختصة بنظر 

نائبها العام من تحريك ومتابعة دائرة اختصاصها وما يحال على  جميع الجرائم التي تقع في

 (2).الطلبات التي تخضع لحدود اختصاصه"

مما سبق أن الدستور قد أعطى الصلاحية لكل إمارة لإنشاء قضاء محلي يعهد إليه  نجدو

للقضاء الاتحادي، ومن ثم فإن القاضي الاتحادي ليست له ولاية  لتي لم تعطِ الاختصاصات اب

والحكم الصادر منه في تلك  ،كون من اختصاصات القضاء المحليقضائية في نظر الوقائع التي ت

 .الوقائع يكون حكماً منعدماً لا أثر له

 على الجرائم قانون العقوبات  الجزائية بسريانارتباط اختصاص المحاكم : الفرع الثاني

بكل جريمة يطبق  العربية المتحدة ماراتلمحاكم الجزائية في دولة الإا اختصاص ينشأ 

قانون  ونصت المادة الأولى من، سلاميةأو أحكام الشريعة الإقانون العقوبات الاتحادي  اعليه
                                                           

 ن القضائيين الصادر عن وزير العدل.بنظام المتدربي 1988( لسنة 41القرار الوزاري رقم ) - 1
 .794ص  ،44رقم  ،11، س0162 /برايرف /41 أبو ظبي، نقض - 2
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جراءات المتعلقة جراءات الجزائية الاتحادي على أن " تطبق أحكام هذا القانون في شأن الإالإ

فيما لا بالجرائم التعزيزية كما تطبق في شأن الإجراءات المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص والدية 

اختصاص المحاكم سلامية "، ويبين لنا من المادة سالفة الذكر يتعارض مع أحكام الشريعة الإ

، ولما كان الجزائية بكل دعوى جزائية عن كل جريمة يطبق عليها قانون العقوبات الاتحادي

ً لمبادئ معينة أدرجها في  الأخير قد نص على سريان أحكامه العقابية في بعض الجرائم وفقا

نصوصه، فإن ذلك يستدعي بالضرورة إعطاء الاختصاص للمحاكم الجزائية للفصل في تلك 

التعرف على تلك المبادئ التي أوردها قانون العقوبات لبيان  من الملائمه الجرائم، ونرى بأن

 ارتباطها باختصاص المحاكم الجزائية.

 مبدأ الإقليمية :أولاا 

 فقد نصت لعقوبات الاتحادي من حيث المكان،وهو المبدأ الأساسي في تطبيق قانون ا 

على أن " تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب جريمة في  القانونذات  ( من16المادة )

إقليم الدولة ويشمل إقليم الدولة أراضيها وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليمية 

رتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال الجريمة م دوالفضاء الجوي الذي يعلوها. وتع

المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها "، ويتضح لنا من المادة سالفة 

الذكر بأن قانون العقوبات يسري على أي جريمة ترتكب في إقليم الدولة وذلك في حالة وقوع أي 

انعقاد  مما يستتبع ،إقليم الدولة فيأن تتحقق تلك النتيجة  إرادةجرد فعل أو نتيجة ذلك الفعل أو م

وفي حالة عدم ، الاختصاص للمحاكم الجزائية بالتبعية لسريان قانون العقوبات على تلك الجرائم

ص الاختصاد انعقوعدم اقانون العقوبات الاتحادي عدم سريان  تحقق ما ذكر فإن ذلك يعني

 جرائم.للمحاكم للنظر في تلك ال
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ا   مبدأ الشخصية :ثانيا

في بعض الحالات يكون قانون العقوبات الاتحادي مختص بالتطبيق على جرائم مرتكبة  

من ذات القانون  22، فقد نصت المادة وفقاً لعدة مبادئ ومنها مبدأ الشخصيةخارج إقليم  الدولة 

بمقتضى أحكام هذا القانون سواء كل مواطن ارتكب وهو خارج الدولة فعلاً يعد جريمة على أن " 

ً يعاقب طبقاً لأحكامه ً عليه فعإذا عاد إلى البلاد وكان ذلك ال بوصفه فاعلاً أو شريكا ل معاقبا

بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه، ويسري هذا الحكم على من يكتسب جنسية الدولة بعد ارتكاب 

ً في الدولة الفعل، وفي تطبيق هذه المادة يعتبر من لا جنسية له ف ي حكم المواطن إذا كان مقيما

خارج  مواطني الدولة قبل من فعلرتكب إقامة معتادة "، ويقصد بالمادة سالفة الذكر بأنه إذا ا

مؤثمة قانوناً بموجب أحكام قانون العقوبات الاتحادي وقانون البلد  جريمة إقليمها، وعد ذلك الفعل

، قانون العقوبات الاتحادي تسري على تلك الجريمة ، فإن أحكامالذي ارتكب على إقليمه الفعل

ً وهما أن يكون  يجبولكن  ً  الجانيتوافر شرطين أوليين معا أو من طائفة البدون ويقيم مواطنا

وأن يكون الفعل مجرماً في الدولتين ويفهم مما سبق بأن المشرع مارات إقامة معتادة في دولة الإ

جنبي فعلاً خارج الدولة ارتكب الأ وعليه لو ،البدون والشخص الذي من طائفةقد خص المواطن 

ويسري  ،ثم عاد فلا مجال لتطبيق مبدأ الشخصيةمارات بقانون تلك الدولة وقانون دولة الإ امؤثم

هذا الحكم على من اكتسب جنسية الدولة بعد ارتكاب الفعل، كما يعتبر من لا جنسية له في حكم 

 (1).إقامة معتادة المواطن إذا كان مقيماً في الدولة

لا يكون إلا  عن الجرائم المرتكبة في الخارجويجدر التنويه بأن تحريك الدعوى الجزائية  

( من قانون 23نصت المادة ) إذوتكون الدعوى من اختصاص محكمة العاصمة،  ،من النائب العام

العقوبات الاتحادي على أن " لا تقام الدعوى الجنائية على مرتكب جريمة في الخارج إلا من 

ته أو ءالعام  ولا يجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية أصدرت حكماً نهائياً ببراالنائب 

                                                           
جامعة الإمارات مطبوعات لدولة الإمارات العربية المتحدة،  لعقوبات الاتحاديد. غنام محمد غنام، شرح قانون ا - 1

 .73، ص 2003العربية المتحدة  الطبعة الأولى، 
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ً أو أدانته واستوفى العقوبة أو كانت الدعوى الجنائية أو ال عقوبة المحكوم بها سقطت عنه قانونا

ويرجع في تقدير نهائية الحكم وسقوط الدعوى أو  .حفظت السلطات المختصة بتلك الدولة التحقيق

العقوبة او حفظ التحقيق إلى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم، فإذا كانت العقوبة المحكوم بها لم 

نت الحكم بالبراءة صادراً في جريمة مما نص عليه في تنفذ كاملة وجب استيفاء مدتها، أما إذا كا

جازت إقامة الدعوى ( وكان مبيناً على أن قانون ذلك البلد لا يعاقب عليها 21( و )20المادتين )

الجنائية عليه أمام محاكم الدولة وتكون المحكمة الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد هي المختصة بنظر 

الذكر جاء على عمومه ولم يحدد النائب العام المقصود مما الدعوى "، ونرى بأن النص سالف 

ذلك النائب يسبب إشكالية عملية، سببها وجود نائب عام اتحادي ومقره في العاصمة أبوظبي وك

ي يرجع إلى أن ذلك من اختصاص النائب العام العام لإمارة أبوظبي، وإن كان المنطق القانون

 الاتحادي.

ً لذلك  قض أبوظبي في هذا الشأن باختصاص النائب العام لإمارة قضت محكمة ن خلافا

"  من القول بأنه وذلك على سند ،أبوظبي بتحريك الدعوى الجزائية التي تقع وفقاً لمبدأ الشخصية

بالقانون  المعد ل 3/1987( من قانون العقوبات الاتحادي 16المادة ) نص كان إذ

كل من يرتكب جريمة في إقليم الدولة.  على أنه )تسري أحكام هذا القانون على 34/2005

ويشمل إقليم الدولة أراضيها وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليمية والفضاء 

نة لها،  د  الجوي الذي يعلوها وتع الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكو 

( من قانون الإجراءات 142المادة ) أن تتحقق فيها( ونص أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد

على أنه )يتعي ن الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة( وإذ  وتعديلاته 35/1992الجزائية 

 14/6/2007الذي جرى العمل به منذ  23/2006أصدرت إمارة أبو ظبي القانون المحلي 

لت بموجبه محاكمها وحددت اختصاصاتها وأقامت لها بتنظيم سلطتها القضائية )قضاءً ونيابةً( وشك

ا فإن محاكمها ونياباته 2/12/1971 نائباً عامًا وعادت بتنظيم قضائها إلى ما كان عليه قبل
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تكون مختصة بنظر كل الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصها  -بمختلف مسمياتها ونائبها العام 

 (1)."بتحريك للدعاوى والفصل فيها

النائب العام لإمارة أبوظبي بتحريك الدعوى  اختصاص راض الأحكام يتبين بأنوباستع 

انت وإن ك ،لا يتوافق مع صحيح القانون في إمارة أبوظبيالجزائية التي تقع وفقاً لمبدأ الشخصية 

ولعل ذلك  ؛للدعوى الجزائية قضت بصحة تحريكهأبوظبي  عن محكمة نقضالأحكام القضائية 

يعود لرغبة قضاء الإمارة في تسريع إجراءات التقاضي لتحقيق العدالة الناجزة دون الحاجة 

نتظار موافقة النائب العام الاتحادي لتحريك الدعوى الجزائية وهو مسلك الإجراء المخاطبات و

ك الدعوى تحري سلطة للنائب العام الاتحادي القانون أعطى أنإلا ، يأخذ بعين الاعتبارلربما 

  .وفقاً لمبدأ الشخصية دون غيره وهو ما يجب تطبيقهالجزائية 

ا   مبدأ علم السفينة والطائرة :ثالثا

ً لمبدأ  يختص قانون العقوبات الاتحادي بالتطبيق على الجرائم المرتكبة في الخارج وفقا

رات التي تحمل علم السفينة والطائرة بالنسبة للجرائم التي ترتكب على ظهر تلك السفن أو الطائ

( من القانون 17وذلك ما نصت عليه المادة ) ،مارات العربية المتحدة أينما وجدتعلم دولة الإ

مارات فإن قانون لإسالف الذكر، وعليه إن ارتكبت جريمة ما على ظهر سفينة تحمل علم دولة ا

مواطني  العقوبات يسري على تلك الجريمة بغض النظر عن مرتكبها سواء كان أجنبيا أو من

 .بالدعوى الجزائية الناشئة عنهامارات مما يستتبع اختصاص محاكم دولة الإ، الدولة

ا   مبدأ العينية ومبدأ العالمية :رابعا

  ً مبدأ ل يختص قانون العقوبات الاتحادي بالتطبيق على الجرائم المرتكبة في الخارج وفقا

مما يستدعي معه بطريق الضرورة اختصاص  ،العقوبات( من قانون 20طبقاً لنص المادة )العينية 

أو نظامها  ،ومنها الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجيمحاكم الدولة بتلك الجرائم، 

                                                           
 .194ص  ،87رقم  ،2 ، س0082 /ونيوي /80 أبو ظبي،  نقض - 1
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في حين أن مبدأ العالمية يسري  ،أو عملة متداولة فيها ،وتزوير وتزييف عملة الدولة ،الدستوري

كب جرائم ذات أثر عالمي وقد حصرتها الدولة في جرائم على كل من وجد في الدولة بعد أن ارت

و أتجار في المخدرات أو في النساء تخريب أو تعطيل وسائل الاتصال الدولية أو جرائم الإ

رهاب الدولي أو جرائم غسل الأموال كما قررته المادة الصغار أو الرقيق أو جرائم القرصنة والإ

في  الاتحاديانت بعض تلك الجرائم قد نظمها المشرع ، وإن ك(1)( من القانون سالف الذكر21)

تجار بالبشر قوانين خاصة ومنها قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وكذلك قانون الإ

 .وجرائم غسل الأموال

 ن غيره من وجوه الاختصاص الأخرىعتمييز الاختصاص المكاني : المطلب الثاني

 تمهيد وتقسيم:

وفقاً الجزائية ومدى ارتباط اختصاص المحاكم على الاختصاص المكاني  ابعد أن تعرفن 

 نه يجبإف ،بسريان قانون العقوبات الاتحادي على الجرائمجراءات الجزائية الاتحادي لقانون الإ

وذلك لتمييزها عن الاختصاص  ؛التطرق لوجوه الاختصاص الأخرى والتعرف عليها كذلك

ني وبقية أنواع الاختصاص ضابط الاختصاص المكافي هذا المطلب  عليه سنتعرضو المكاني،

يشتمل هذا المطلب على فرعين، يتضمن الفرع الأول ضابط الاختصاص المكاني،  إذالأخرى، 

 .الاختصاصات الأخرى في المواد الجزائيةبينما سنستعرض في الفرع الثاني 

 ضابط الاختصاص المكاني: فرع الأولال

عد الاختصاص المكاني من أهم الاختصاصات إلى جانب الاختصاص النوعي ي

وتبرز أهميته  ،والاختصاص الشخصي والتي يجب اجتماعها لإنعقاد اختصاص المحكمة الجزائية

ي نطاقها الاختصاص الذي يتم بناء عليه تحديد المحكمة المختصة التي وقعت الجريمة ف في كونه

ً للمعيار الذي اعتنقه المشرع  جراءات الجزائية الاتحادي في قانون الإ الاتحاديالجغرافي وفقا

                                                           
 .87ص  لمرجع السابق،د. غنام محمد غنام، ا - 1
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بتداء اختصاص اما ينعقد ، فحين ترتكب الجريمة في مكان فيما بعدوالذي سنتناوله بالتفصيل 

ختصاص ويتم بعد ذلك بحث أوجه الا المحكمة الجزائية التي وقعت في دائرتها تلك الجريمة

 الأخرى.

ً بذلك المكان بإجراء العامة النيابة وتباشر  وتصنيف الابتدائي  التحقيق المختصة جغرافيا

 ؛وهو ما يعرف بالاختصاص النوعي للجريمة، الجريمة سواءٌ أكانت جناية أم جنحة أم مخالفة

ً  وذلك تمهيداً لإحالتها إلى المحكمة المختصة ً ونوعيا ً لتنصيف الجريمة، وكذلك بحث  مكانيا وفقا

وعليه يتم إحالة  ،في بعض الأحيان سن المتهم حال ارتكابه الجريمةوفقاً لالاختصاص الشخصي 

 .المحكمة المختصة بنظر قضايا الأحداثالدعوى إلى 

المتمثل بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة يعد معياراً ثابتاً ضابط الاختصاص المكاني و 

كقاعدة عامة، وذلك على خلاف الاختصاص النوعي الذي يختلف باختلاف تصنيف الجرائم من 

 تأنه ينعقد في حالاإذ ان بالنسبة للاختصاص الشخصي جنايات وجنح ومخالفات، والأمر سي  

وقت  ة من العمرحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشرالأ ومنها الجرائم المرتكبة من قبل ،معينة

 تحديد اختصاص القضاء العسكري.حالة أو في  ،ارتكاب الجريمة

 الاختصاصات الأخرى في المواد الجزائية: الفرع الثاني

 للجريمةالاختصاص النوعي  :ولاا أ

على أن " فيما عدا ما  جراءات الجزائية الاتحاديقانون الإ( من 139ت المادة )نص   

تختص به المحكمة الاتحادية العليا من الجرائم، تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة 

بنظر الجنايات التي تحيلها إليها النيابة العامة ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنايات، كما 

في هذا القانون  ويشار إليها ،الفاتتختص مشكلة من قاضٍ فرد بنظر جميع قضايا الجنح والمخ

 بمحكمة الجنح ".
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نظر الجرائم باختصاص كل من محكمة الجنايات ومحكمة الجنح  السابقةمن المادة  ويبين 

كانت جناية أم جنحة، والعبرة في تحديد ذلك هو أمر أالمحالة إليها باختلاف نوعية الجريمة سواء 

 ي بعد ذلك تحديد الاختصاص من قبل المحكمة التي تنظرويل ،حالة الصادر من النيابة العامةالإ

هو الذي يحدد المحكمة المختصة وإن كان مر الإحالة الصادر من النيابة العامة أأن  إذلدعوى، ا

 (1).لا يمنع سلطة المحكمة في إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة ذلك

قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات إحالة واقعة من  تتم فأنه إذاوبناء على ما تقدم 

فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص  ،وتبين للأخيرة قبل تحقيقها بأنها تعد جنحة ،بوصفها جناية

 ،إلى محكمة الجنح، أما إذا حققت فيها محكمة الجنايات ثم اتضح لاحقاً بأن الواقعة جنحة وإحالتها

ً لنص المادةأن تحكم فيها  فعليها سالف الذكر والتي نصت  ( من ذات القانون141) وذلك طبقا

على أن " إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة 

ً كذلك و ،تعد جنحة فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى محكمة الجنح "  لقاعدةلتطبيقا

تحقيق محكمة الجنايات للواقعة المنظورة أمامها  نأ إذ" من يملك الأكثر يملك الأقل "، القانونية 

من قبل محكمة الجنح يؤدي إلى  هاونظر، لأنها تشكل جنحة ومن ثم الحكم فيها بعدم الاختصاص

 بينما كان من الممكن لمحكمة الجنايات بعد التحقيق في الواقعة ،إطالة الفصل في الدعوى الجزائية

 .اوناجز ق قضاء عادلاوتحقأن تفصل فيها 

وذلك على خلاف الوضع بالنسبة لمحكمة الجنح التي إذ تبين لها بأن الواقعة المحالة إليها  

فعليها أن تحكم بعدم اختصاصها وتعيد الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات  ،تعد جناية

امة بدورها بإحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات القانونية المقررة، ومن ثم تقوم النيابة الع

ً لنص المادة )  مما يدل على( من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، 140للاختصاص تطبيقا

" من يملك الأكثر يملك الأقل " فبمفهوم المخالفة للقاعدة سالفة البيان إن من  لقاعدة القانونيةا اتأكيد

                                                           
كاديمية شرطة شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أالوجيز في ، وده حسين محمدأ.د ج - 1
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ثر وهو الوضع المنطبق على محكمة الجنح التي لا سبيل لها إلا الحكم يملك الأقل لا يملك الأك

في  ،بعدم الاختصاص إذا ما رأت بأن الواقعة المحالة إليها تعد جناية سواء حققت فيها أم لم تحقق

 .أية حالة كانت عليها الدعوى

محكمة نقض أبوظبي بشأن الاختصاص النوعي بأنه " لما كان من المقرر  قضتوقد  

جراءات الجزائية الاتحادي أنه إذا رأت محكمة الجنايات أن ( من قانون الإ141نص المادة )ب

حالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فعليها أن تحكم بعدم الواقعة كما هي مبينة في أمر الإ

ذلك أن على محكمة الجنايات أن تحيل الدعوى  ىالاختصاص وتحيلها إلى محكمة الجنح، ومؤد  

حكمة الجنح قبل تحقيقها أما إذا كانت محكمة الجنايات قد باشرت تحقيق الدعوى وحددت إلى م

مة أن تحكم فليس هناك ما يمنع المحك ،موعداً لنظرها وحضر المتهم  ودفاعه  وقدم دفاعه عنه

 (1).( سالفة الذكر"141) عملاً بمفهوم المادةجنحة وصفها فيها ب

ويستنتج من الحكم سالف البيان بأن محكمة نقض أبوظبي لم توجب على محكمة الجنايات 

ونستدل على ذلك من عبارة "  ،أن باشرت التحقيق فيهاالفصل في الجنحة المنظورة أمامها بعد 

 .فليس هناك ما يمنع " والتي تفيد التخيير لا الوجوب

" النيابة العامة  بأنف ذلك في هذا الشأن في حين أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بخلا 

أحالت الدعوى إلى محكمة أول درجة باعتبارها محكمة جنايات لمحاكمة المتهمين بوصف التهمة 

فكيفت المحكمة  ،الأساسية أنها جناية ضرب أفضى إلى موت وطلبت معاقبتهما على أساس ذلك

سماع مرافعة النيابة العامة والدفاع وفصلت فيها وذلك بعد  ،الواقعة على أنها جنحة قتل خطأ

ومن ثم فإنه كان ، ومناقشة المتهمين تفصيلاً فيما نسب إليهما على النحو الوارد بمحاضر الجلسات

وإذ انتهى الحكم الوصف القانوني الذي انتهت إليه، متعينا عليها أن تفصل في الدعوى على أساس 

كون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحًا ذلك أن القضاء المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف فإنه ي
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بعدم اختصاص محكمة الجنايات والإحالة لمحكمة الجنح لا مجال له وفق ما جاء بصريح نص 

إلا إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي ( من قانون الإجراءات الجزائية، 141المادة )

    (1).ندرج في وصف الجنحة "يقها بالجلسة تمبينة بأمر الإحالة وقبل تحق

ً لنص المادة  ،العليا مع صحيح القانونالمحكمة الاتحادية  وقد توافق حكم وذلك طبقا

أن الفصل في الدعوى من قبل محكمة  إذ( من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، 141)

الجنايات بعد التحقيق في الواقعة وإن كان تكييفها القانوني جنحة، فإن من شأن ذلك تحقيق قضاء 

من أن فصل محكمة الجنايات عادل وناجز وذلك على خلاف ما قضت به محكمة نقض أبوظبي 

لها، إذ القول بذلك يعد مخالفة لنص  ازياوبعد إجراء التحقيق في الجنحة التي تنظرها يعد أمراً ج

 ( من قانون العقوبات الاتحادي.141المادة )

فقد قضت المحكمة  ،ويجدر هنا التنويه بأن الاختصاص النوعي متعلق بالنظام العام 

الاتحادية العليا في هذا الشأن بأن ما استقر عليه قضاء المحكمة أن القواعد المتعلقة بالاختصاص 

وتقضي بها  ،بما في ذلك قواعد الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام ،زائيةفي المسائل الج

المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بغير طلب من الخصوم وأن 

ً على أساس تقسيم الجرائم بحسب جسامتها إلى جنايات  قواعد الاختصاص النوعي تقوم قانونا

قد الاختصاص لمحكمة الجنايات بنظر الجرائم التي تعد في حكم بحيث ينع ،وجنح ومخالفات

سلامية أو القانون جناية بينما ينعقد الاختصاص لمحكمة الجنح بنظر الجرائم التي تعد الشريعة الإ

 (2).سلامية أو القانون جنحة أو مخالفةفي حكم الشريعة الإ

ا   الاختصاص الشخصي :ثانيا

متساوون أمام القانون ولا يتم ترجيح كفة شخص  الأفراد جميع لقاعدة العامة بأنتقضي ا

وذلك ما نص عليه  ،خر لشخصه أو مكانته أو صفته، إلا أن لكل قاعدة استثناءآعلى شخص 
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18 

 

فقد جعل للجرائم المرتكبة من قبل الأحداث إجراءات خاصة في المحاكم التي  ،ع الاتحاديالمشر  

وذلك ما نصت  ،ويعد حدثاً من لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكابه الفعل ،(1)تنظرها

في شأن الأحداث الجانحين  1976( لسنة 9عليها المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم )

فقد قرر المشرع تدابير  ،حماية الطفل بشأن 2016( لسنة 3الاتحادي رقم ) قانونالو والمشردين

مما  ؛بهم وذلك مراعاة لعامل السن وضرورة عدم اختلاطهم بالمجرمين في السجونجنائية خاصة 

 ،المشرع بالاستثناء المقرر للأحداث قد يؤثر عليهم سلباً ويقلص فرصة تأهليهم مجدداً، ولم يكتفِ 

ولكننا لن  ومنها اختصاص شخصي بالنسبة للجرائم العسكرية ،فقد نص على استثناءات أخرى

 لأنها لا تتعلق بموضوع دراستنا بشكل خاص. ؛حثنانتناولها في ب
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 ضابط تحديد الاختصاص المكاني : الفصل الأول

 تمهيد وتقسيم:

أوجه الاختصاص الأخرى  عنبعد أن تناولنا تعريف الاختصاص المكاني وميزناه 

وسيكون ذلك  ،المشرع لتحديد الاختصاص المكاني اتخذهالضابط الذي  الفصلسنستعرض في هذا 

معيار الاختصاص المكاني ما بين الفقه  :سنتناول في المبحث الأول إذ ،خلال مبحثين من

ثار مسألة الارتباط بين الجرائم والآ :سلامي والقوانين الوضعية، بينما يتضمن المبحث الثانيالإ

 المترتبة عليه في مسألة الاختصاص المكاني.

 :مبحثينإلى  الفصلينقسم هذا 

 والقوانين الوضعية ،سلاميالأول: الاختصاص المكاني في الفقه الإ المبحث •

 وأثره في تحديد الاختصاص المكاني ،الثاني: الارتباط بين الجرائم المبحث •

 سلامي والقوانين الوضعيةالإ الفقه فيالاختصاص المكاني : المبحث الأول

معيار الاختصاص يتضمن المطلب الأول  إذتقسيم: يشتمل هذا المبحث على مطلبين، 

سلامي، بينما سنستعرض في المطلب الثاني معيار الاختصاص المكاني في المكاني في الفقه الإ

 ماراتي والقانون المصري.القانون الإ

 سلاميالفقه الإمعيار الاختصاص المكاني في : المطلب الأول

على أن " تسري في شأن جرائم الحدود  تنص  ا كانت المادة الأولى من قانون العقوبات لم   

وتحدد الجرائم والعقوبات التعزيزية وفق أحكام هذا  ،سلاميةدية أحكام الشريعة الإوالقصاص وال

( من قانون الإجراءات الجزائية 1/1كما نصت المادة ) ،القانون والقوانين العقابية الأخرى"

ادي على أن " تطبق أحكام هذا القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم التعزيرية، كما الاتح
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تطبق في شأن الإجراءات المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص والدية فيما لا يتعارض مع أحكام 

عة ا على تطبيق أحكام الشريسلامية "، وعليه فإن كلا من القانونين سالفي الذكر نص  الشريعة الإ

فإننا نرى  ،هدي ما تقدموبناء على سلامية في الجرائم المتعلقة بالحدود والقصاص والديات، الإ

الذي يبين  سلامي بالقدر الوجيزضرورة التطرق إلى معيار الاختصاص المكاني في الفقه الإ

 .وذلك باستعراض الأدلة الفقهية ،مسألة الاختصاص المكاني وكيفية تطبيقه

ً محدداً للقضاء –صلى الله عليه وسلم  –م لم يخصص الرسول في بداية الاسلا   ،مكانا

وذلك لقلة عدد الأمور التي كان يقضي فيها بين المسلمين،  ؛فكان يقضي بين الناس في المسجد

الإذن لبعض  –صلى الله عليه وسلم  –سلامية أعطى الرسول نتشار الرقعة الإاولكن وبعد 

وهو ما عرف لاحقا بالاختصاص المكاني،  ،قاليم محددةأفي  الحق  يقضوا بين الناس ب أنالصحابة 

ص بعض الصحابة للقضاء في أماكن قد خص   –صلى الله عليه وسلم  –من ذلك أن النبي  بدووي

كما جاء في البخاري عن ابن  ،محددة، ومن ذلك " أنه بعث معاذ بن جبل رضى الله عنه إلى اليمن

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى : عباس رضي الله عنهما قال

ً من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن  :اليمن " إن ستأتي قوما

في كل  صلوات قد فرض عليهم خمس فإن هم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله ،محمداً رسول الله

يوم وليلة، إن هم طاعوا لذلك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 

دعوة المظلوم فإنه ليس بينه  على فقرائهم، فإن هم طاعوا لذلك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقِ 

 (1).وبين الله حجاب "

فأعطى  ،سلاميةبعد اتساع الدولة الإالقضاء  - رضي الله عنه -وقد نظم عمر بن الخطاب  

ي على القادسية الدرداء في المدينة المنورة ثم دمشق، وسلمان بن ربيعة الباهل يولاية القضاء لأب

                                                           
، ص 4347صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، ح رقم  - 1

894.  
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، ونرى بأن إعطاء ولاية القضاء لبعض (1)أمية شريح بن الحارث على الكوفة يبلأثم المدائن و

، على المسلمين تسهيلالم يكن إلا  ،سلاميةفي نطاق معين من الرقعة الإالصحابة وتحديد ولايتهم 

ً  إذ  .السفر لطلب الحق مشقةمما يذهب  ؛يمكن لهم اللجوء إلى القاضي المختص إقليميا

" لا تتم الولاية إلا بثلاثة  :ولاية القضاء بأنهبن الأمين في شأن شروط  تولي اوقال  

معها، فإن جهل ذلك لم يصح  ىأنه على الصفة التي يجوز أن يول ىمعرفة المول –شروط  والأول 

ذكر ما تضمنه التقليد من ولاية  –تقليده، فإن عرف ذلك بعد التقليد استأنف الولاية، والثاني 

ذكر البلد  –ذلك فسدت، والثالث  القضاء والإمارة والجباية ليعلم على نظر عقدت له فإن جهل

والشرط الثالث الذي تطلب ذكر البلد أو تحديده  ،(2)ليتميز عن غيره" ؛الذي عقدت عليه الولاية

الاختصاص المكاني للقضاء، ب اني والذي عرف لاحقابه النطاق المك يلانعقاد ولاية القاضي يعن

ية القضاء " تعين ما يوليه المحكم شاف القناع بأن من شروط صحة ولاوذلك ما أكٌد في كتاب ك

فيه من الأعمال كمصر ونواحيها والبلدان كالمحلة ونحوها ليعلم محل ولايته فيحكم فيه ولا يحكم 

 (3).في غيره "

القاضي بولاية  قيد إذسلامي عرف الاختصاص المكاني، الفقه الإ فأنه يبين مما تقدم بأن 

 ،ولا تكون له الولاية إلا في ذلك البلد دون غيره ،سلاميةالقضاء في أماكن محددة من الأمصار الإ

 -رضي الله عنه  -قلد الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب  إذفينفذ جميع أحكامه فيه، 

ه فإن الاختصاص المكاني قضاء اليمن وأعطى لمعاذ بن جبل القضاء في ناحية أخرى منها، وعلي

كما له  ،يلزم القاضي أن الفصل في دعاوى المسلمين القاطنين في منطقة ولايته سلاميالإ الفقهفي 

                                                           
 .9، ص 1988، بيروت، باح الفكر، دار مصضاة في الإسلام، قاضي الق. عصام محمد شبارود - 1
، دار عالم waqfeya.comالأحكام،  برهان الدين إبراهيم بن فرحون، تبصرة الأحكام في أصول الأقضية ومناهج - 2

  20ص 2019فبراير / /5، 2003الكتب للنشر والتوزيع، بيروت، 
http://ia800200.us.archive.org/31/items/waq61289/01_61289.pdf. 

، عالم الكتاب، بيروت، waqfeya.comمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع،   - 3
، 288، ص 2019فبراير //5، 1983

https://ia801306.us.archive.org/18/items/FP90126/06_90131.pdf. 
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وذلك إن كانت دعواهم وقعت في المجال  ،إذا كانوا مارين فيها أن ينظر دعاوى غير القاطنين فيها

 (1).المكاني المعين له

نصا في  قد جراءات الجزائية الاتحاديوقانون الإ ولما كان قانون العقوبات الاتحادي

سلامية في كل من جرائم الحدود والقصاص صدر القانونين على تطبيق أحكام الشريعة الإ

سلامية مارات العربية المتحدة دولة إسلامية وتطبق أحكام الشريعة الإوالديات، باعتبار أن دولة الإ

ية تعيين القضاة باعتبارهم يستمدون ولايتهم منه، فإنه وأن رئيس الدولة يعد ولياً للأمر له صلاح

ن من قضايا الحدود والقصاص والديات من إمارة يجوز لرئيس الدولة أن يأمر بنقل اختصاص أي  

 إلى إمارة أخرى باعتباره ولياً للأمر.

ً أن وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا في هذا الشأن بأن " لما كان من المقر    ر شرعا

ي الأمر السلطة في تقييد القضاء بالزمان والمكان، لقاضي يستمد ولايته من ولي الأمر، ولوال

فيتعين على القاضي أن يتقيد بما يقيده ولي الأمر، وإذ أوجبت المادة من قانون العقوبات تطبيق 

سلامية في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية، ونصت المادة الأولى من أحكام الشريعة الإ

جراءات الجزائية على أن )تطبق أحكام هذا القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم انون الإق

التعزيرية، كما تطبق في شأن الإجراءات المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص والدية فيما لا 

شرعية على نه حين يأمر ولي الأمر بما له من ولاية فإ (سلاميةمع أحكام الشريعة الإ يتعارض

القضاة والقضاء بإحالة دعوى جزائية من محكمة إمارة إلى محكمة إمارة أخرى أو لمحكمة أخرى 

يكون قد استعمل سلطته الولائية المستمدة من الشريعة  ،مختصة من محاكم ذات الإمارة

 (2).سلامية"الإ

                                                           
، الفكر، دار لامي وتطبيقه في المملكة العربية السعوديةلتنظيم القضائي في الفقه الإس، ا. محمد مصطفى الزحيليد - 1

 .89ص 
 .  153، ص 31، رقم 20، س 1998يونيو/  /6اتحادية عليا، نقض شرعي جزائي  - 2
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ها اني ونظممسألة الاختصاص المك سلامي قد عرفالفقه الإوبناء على ما تقدم نرى بأن  

 لهمت مسألة الاختصاص المكاني منهل قبل صدور القوانين الوضعية العربية التي استظمنذ القدم و

 .مارات العربية المتحدةومنها دولة الإ

  في القانون الإماراتي والقانون المصري  معيار الاختصاص المكاني: الثانيالمطلب 

 مهيد وتقسيم: ت

جراءات الاختصاص المكاني في كل من قانون الإ سنتناول في هذا المطلب معيار 

سنتعرف على المعيار الذي اعتنقه كل  إذجراءات الجنائية المصري، ماراتي وقانون الإالجزائية الإ

 ،والجرائم المستمرة ،وجرائم الشروع ،والمشرع المصري في الجرائم التامة الاتحاديمن المشرع 

نطاق الاختصاص المكاني في ذلك وجرائم الاعتياد والجرائم متتابعة الأفعال، وسنستعرض بعد 

 مارات.القضاء المحلي في دولة الإ

 معيار الاختصاص المكاني  :أولاا 

 :مكان وقوع الجريمة  -1

 إذالمكاني لأسباب متعددة،  اختلفت التشريعات حول المعيار الذي ينظم مسألة الاختصاص 

من  فمنهامعيار الاختصاص يعطي بدوره الحق لمحكمة الاختصاص بنظر الدعوى الجزائية،  نأ

ينعقد الاختصاص للمحكمة التي تحدد اختصاصها كي إحداها  يكفي توافروضع عدة معايير 

 التشريعات، في حين ذهبت بعض جراءات الجنائية المصريقانون الإبموجب ذلك المعيار ومنها 

ولكن مع مرور الوقت تم وضع استثناء على ذلك  ،لوضع معيار واحد فقط لتحديد الاختصاص

 مارات العربية المتحدة.تحادي بدولة الإوذلك ما اعتنقه المشرع الا في القوانين الخاصة المعيار

التساؤل عن كيفية تحديد الاختصاص المكاني في التطبيق الداخلي بين الإمارات  يثاروقد  

" يتعين  بقولاً جراءات الجزائية الاتحادي ( من قانون الإ142وهو ما نصت عليه المادة )
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 الاتحاديالمادة بأن المشرع  هذه الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة "، ويتضح لنا من

تي يجب أن تنظر الدعوى قد اعتنق معيار مكان وقوع الجريمة كضابط لتحديد المحكمة ال

ويقصد بمكان وقوع الجريمة المكان الذي تم فيه ارتكاب الركن المادي للجريمة أو جزء الجزائية، 

الأدلة في نطاقها مما يسهل  وتوجدتلك الدائرة الجغرافية قد عاصرت الجريمة  إنحيث ، منها

جمعها وتيسر عمل مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة في تقصي معالم الجريمة ومن ثم 

 (1).إحالتها للمحكمة المختصة

اختيار المشرع الاتحادي مكان وقوع الجريمة كمعيار للاختصاص له عدة  وعليه فإن 

إضافة  ،وضمان عدم العبث بها ،ريمةسهولة وسرعة الوصول إلى أدلة الج :مميزات ومنها

أن الجريمة  فضلاً سرعة وإمكانية الوصول لشهود الواقعة في حال طلبهم من قبل المحكمة، ل

مما  ،خلال بالسكينةالمرتكبة في أي منطقة كانت من شانها إثارة الرعب والقلق في المجتمع والإ

 ونستنتج مما سبق بأن، معه والحال كذلك محاكمة المتهم في مكان ارتكاب الجريمة يستوجب

قد حدد المحكمة الجزائية المختصة التي ستنظر الجريمة التامة التي وقع في  المشرع الاتحادي

 دائرتها الجغرافية الركن المادي من نشاط ونتيجة.

جراءات الجنائية في المادة الإالمشرع المصري في قانون  نصخر أما على الجانب الآ 

على أن " يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيها المتهم أو  217

جراءات الجنائية المصري لم البيان بأن قانون الإ ةمن المادة سالف دوالذي يقبض عليه فيه "، ويب

التي ستنظر الدعوى الجنائية، بل ذهب  يأخذ بمعيار واحد فقط لتقرير اختصاص المحكمة الجنائية

مكان وقوع الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه  :نص على ثلاثة معايير وهيإذ إلى أبعد من ذلك 

أو مكان القبض عليه، وقد قضت محكمة النقض المصرية في هذا الشأن بأنه " تعيين   ،المتهم

                                                           
 .57، ص رجع السابقمالالوفا،  الوفا محمد أبو أ.د أبو - 1
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، ولن نخوض في (1)أو القبض عليه" الاختصاص المحلي بمكان وقوع الجريمة أو إقامة المتهم

 طالة والتكرار.تفسير مسألة وقوع الجريمة كوننا قد تطرقنا إليها سابقاً وذلك منعا لعدم الإ

 مكان إقامة المتهم: -2

بذلك المكان الذي يقيم فيه  ييعنوهو المعيار الثاني الذي نص عليه المشرع المصري، و 

وذلك لأن محل إقامة المتهم  ؛المتهم فعلاً وليس موطن المتهم، حيث إنه يجب التفرقة فيما بينهما

نصرفت إرادة المتهم للإقامة هو مكان إقامته الفعلية في حين يقصد بموطن المتهم المكان الذي ا

يمكن التعرف على ماضيه  إذيات المتهم، ويتميز ذلك المعيار بأنه يعتبر بمثابة سجل لأسبق ،فيه

ً لما تقدم فأنه في .مما يسهل عملية القبض عليه ؛جرامي ومعارفهوسجله الإ حالة تعدد  وتطبيقا

فإن جميع المحاكم التي يكون دائرتها محل إقامة للمتهم تكون مختصة بنظر ، الأماكن التي يقيم فيها

العبرة بمكان إقامة المتهم عند البدء في اتخاذ الإجراءات  ، كما يجدر التنويه بأن(2)الدعوى الجنائية

 (3).ضده

 مكان القبض على المتهم:  -3

القبض على  المحكمة التي تم   أن إذالمعيار الثالث الذي أخذ به المشرع المصري  دويع 

الهدف منه تحديد و تكون هي المختصة قانوناً بنظر الدعوى الجنائية ،المتهم في دائرتها الجغرافية

المحكمة المختصة في حالة عدم معرفة المتهم مرتكب الجريمة مما يستتبع ذلك عدم معرفة محل 

ً لقانون  ،إقامته ومن ثم تكون المحكمة التي يقبض فيها على المتهم هي المحكمة المختصة طبقا

ري، ومن مزايا ذلك المعيار هو تخفيف مصاريف النقل بين المحاكم جراءات الجنائية المصالإ

                                                           
 .334، ص 50، رقم 56، س 1987فبراير /  /26نقض مصري،  - 1
 809، المرجع السابق، ص محمود نجيب حسني. د - 2
 .584، ص 0102الطبعة الثانية،  دار النهضة العربية، قانون الإجراءات الجنائية، شرح ،. فوزية عبد الستارد - 3
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المختصة، وذلك لكبر مساحة جمهورية مصر العربية كما أن مكان القبض على المتهم يقلل من 

  ( 1).احتمالات هروبه

أولوية لمعيار على حساب معيار آخر، بل جعل  لم يجعل المشرع المصري وننوه بأن

ن على حد السواء، فتختص أية محكمة تحقق في دائرتها الجغرافية أيا من تلك سالفة البيا المعايير

ً في إقليمها، وتطبيقا لهذا  المعايير سواء ارتكبت الجريمة أو تم القبض على المتهم أو كان مقيما

قضت محكمة النقض المصرية في هذا الشأن بأن " تساوى الأماكن الثلاثة التي حددتها المادة 

اختصاص مكان وقوع جريمة إعطاء شيك بدون رصيد، هو مكان تسليم الشيك لتعيين  217

 (2).للمستفيد"

إلا أنه ترك أمر المفاضلة بينها  ،وإن كان المشرع المصري قد جعل تلك المعايير متساوية

للقضاء وقد جرى العمل القضائي بأن المحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولاً تكون هي المختصة 

بنظر الدعوى  ويفهم من ذلك بأن الضابط في تحديد تلك المسألة متعلق بالفاصل الزمني لتحديد 

كل من المحكمتين الأخريين،  اختصاص المحكمة التي ستنظر الدعوى على الرغم من اختصاص

بأكمله في دائرة محكمة  إذا ارتكب الركن المادي للجريمةوجدير بالذكر أن الطرح السابق ينطبق 

واحدة، أما إذا تجزأ ذلك الركن المادي فارتكب النشاط في دائرة محكمة وتحققت النتيجة في دائرة 

عبرة في ذلك بالفاصل الزمني كما محكمة أخرى، فإن كل من المحكمتين تخص بنظر الدعوى وال

 ً  (3).ذكرنا سابقا

تحديد الاختصاص المكاني وفقاً ل معياراً اعتنق  الاتحاديالمشرع أن وخلاصة القول 

خر الجريمة، أما على الجانب الآ وقوعجراءات الجزائية الاتحادي والذي حدده بمكان لقانون الإ

ً لقانون الإ الجنائية المصري ثلاثة معايير بشأن تحديد جراءات فإن المشرع المصري قرر وفقا
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مكان وقوع الجريمة أو مكان القبض على المتهم أو مكان إقامة بالاختصاص المكاني متمثلة 

من  نرى بأن كلا إذخر، آلكل منهما مميزات قد لا تكون ذات جدوى إن طبقت في مكان و المتهم،

و المعيار الخاص بالاختصاص المكاني أوالمشرع المصري قد اختار المعيار  الاتحاديالمشرع 

إلا أن التغييرات قد تتطلب إضافة  ،حال صدور القانون منهما وفقاً لما يقتضيه الوضع في بلد كل

 .معيار أو إزالته وفقاً لما تقتضيه أوضاع المجتمع فيما بعد

 : في ارتكاب الجريمة الاختصاص المكاني في حالة الشروع تحديد  -4

( من قانون العقوبات الاتحادي عرفت 34فإن المادة ) في ارتكاب الجريمة الشروع بصدد 

أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل  إذافعل بقصد ارتكاب جريمة  البدء في تنفيذ بأنه " الشروع

من الأجزاء المكونة  اويعد بدءاً في التنفيذ ارتكاب فعل يعتبر في ذاته جزء ،لإرادة الجاني فيها

شروعاً في الجريمة مجرد العزم على  د  ولا يع ،للركن المادي للجريمة أو يؤدي إليه حالاً ومباشرة

ومعنى ذلك أن يأتي  لم ينص القانون على خلاف ذلك "، عمال التحضيرية لها ماارتكابها ولا الأ

كالتواجد في مسرح الجريمة ومراقبة  ،(1)الجاني عملاً من الأعمال التي تعتبر بدءاً في التنفيذ

بدءاً  د  فإن تلك الأعمال تع ،ومن ثم كسر قفل الباب للدخول قبل ارتكاب جريمة السرقة ،الطريق

، وقد قضت محكمة تمييز دبي في هذا الشأن بأن " في حالة الشروع تعتبر الجريمة قد في التنفيذ

، (2)وقعت على فرض عدم تحقيق النتيجة في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ "

ً للمادة )الناحية الإ ومن ً طبقا جراءات ( من قانون الإ143جرائية نظم المشرع تلك المسألة أيضا

" في حالة الشروع تعتبر الجريمة قد وقعت في كل محل وقع فيه عمل  ه:نصت على أن إذالجزائية 

ختصاص ع قد أعطى الامن المادة سالفة البيان بأن المشر   نستنتجمن أعمال البدء في التنفيذ .."  و

لكل محكمة قد وقع في دائرتها عمل من أعمال البدء في التنفيذ وبناء على ما تقدم فإنه يتم تحديد 
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مكان وقوع الجريمة بناء على مكان فعل البدء في التنفيذ، وإن توسعت رقعة تلك الأفعال فامتدت 

  (1)فإن جميع تلك المحاكم تكون مختصة. ،إلى دوائر محاكم أخرى

جراءات الجنائية المصري على أن " ( من قانون الإ218الشأن نصت المادة )وفي هذا 

في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ. 

وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار. وفي جرائم الاعتياد 

ً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأعمال الداخلة فيها "   والجرائم المتتابعة الأفعال يعتبر مكانا

وذلك نظراً لعدم تحقق النتيجة التي  ،وسنتناول بداية مسألة الشروع أو ما يسمى بالجريمة الناقصة

ة التي وقع رغب الجاني في تحققها لسبب لا دخل لإرادته فيه، ومن ثم ينعقد الاختصاص للمحكم

ولن نفصل فيها أكثر في دائرتها عمل من أعمال البدء في التنفيذ والتي سبق أن استعرضنا ماهيتها 

ً للرد والتكرار وبناء على ما سبق فإن ارتكبت أعمال البدء في التنفيذ في دوائر محاكم  ،منعا

 فإن جميع تلك المحاكم تكون مختصة في نظر جريمة الشروع. ،مختلفة

 الاختصاص المكاني في حالة الجرائم المستمرة:  تحديد  -5

نظمها  وقديتدخل الجاني في الفعل بصفة مستمرة،  بأنلجرائم المستمرة يتطلب الأمر في ا

مكاناً  د  يع ، إذجراءات الجزائية( من قانون الإ143في المادة )جرائية من الناحية الإالمشرع 

يتضح معه اختصاص أي محكمة جزائية وقعت للجريمة كل محل تقوم في حالة الاستمرار، مما 

ً لما سبق  الاختصاص  بأن "المحكمة الاتحادية العليا  قضتفي دائرتها حالة الاستمرار  وتطبيقا

كل محل تقوم فيه حالة  ،مكان الجريمة المستمرة ديتعين بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة  ويع

من  (16)من قانون الإجراءات الجزائية وكذلك المادة  143 ،142الاستمرار عملاً بالمادتين 

قانون العقوبات الاتحادي يسريان أحكام هذا القانون على كل من ارتكب جريمة في إقليم الدولة، 

الإقليمية والفضاء الجوي  ويشمل إقليمها أراضيها وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه
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وتعتبر الجريمة مرتكبه في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو  –الذي يعلوها 

إذا تحقق فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه 

اعن دخل البلاد عن طريق مطار الشارقة وقد تم أن الط –ومن تحقيقات الشرطة والنيابة العامة 

ضبطه وبحوزته المخدر واعترف أنه أحضر معه تلك المادة للاستعمال الشخصي ومن ثم فإن 

قضاء محكمة الموضوع بدرجتيها في موضوع الدعوى هو قضاء ضمني باختصاص المحكمة 

بار أن التهمة الموجهة عتلحكمة القانون خاصة إذا أخذ في الا بنظر الدعوى هو قضاء موافق

وليس تعاطي ومن ثم يكون  ،للمتهم والتي عوقب عليها هي حيازة بقصد التعاطي مادة مخدرة

 )1(".النعي على غير أساس

من الجاني بصفة  بأن يتم التدخلالجريمة المستمرة  اشترط في المشرع المصري فقدأما 

ً لنص المادة ) مستمرة وقد قضت ات الجنائية المصري، جراء( من قانون الإ218وذلك وفقا

محكمة النقض المصرية في هذا الشأن بأن " جريمة نقل المخدر من الجرائم المستمرة، وقوعها 

محافظة واستمرارها إلى المحافظة الأخرى التي أصدرت نيابتها الإذن لا يخرج الواقعة من  بدائرة

 (2).اختصاصها "

 الاختصاص المكاني في جرائم الاعتياد والجرائم متتابعة الأفعال:  تحديد  -6

ً للجريمة كل محل يقع  دنه يعإبالنسبة لجرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة الأفعال ف مكانا

ً لنص المادة ) جراءات الجزائية من قانون الإ (143فيها أحد الأفعال الداخلة فيها وذلك وفقا

ائم المتتابعة الأفعال التي ترتكب ضمن مشروع إجرامي واحد يستهدف بالجرقصد ، ويالاتحادي

ً واحداً دون أن يقطع بينها فارق زمني،  ن المشرع قد اشترط إا بالنسبة لجرائم الاعتياد فم  أحقا

( من قانون العقوبات الاتحادي 412تكرار الفعل أكثر من مرة ومثال ذلك ما نصت عليه المادة )

والغرامة التي لا تقل عن  ،يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات  والتي نصت على أن "
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ومن ثم فإن كل محل ارتكب فيه فعل  ،مائة ألف درهم كل شخص طبيعي اعتاد الإقراض بالربا "

المحكمة التي وقع في دائرتها ذلك الفعل، وفي حالة  ومن ثم تختص   ،الربا يكون محلاً للجريمة

 ل محكمة وقع في دائرتها ذلك الفعل تعد مختصة مكانياً.اختلاف الأماكن فإن ك

 بأنهاجريمة الاعتياد جراءات الجنائية المصري ( من قانون الإ218وقد عرفت المادة )

فإن كل محكمة وقع في دائرتها وعليه  ،وذلك لتحقيق حالة الاعتياد متكررة تتكون من عدة أفعال

فقد  جريمة متتابعة الأفعالأما بالنسبة للفعل من أفعال الاعتياد تكون مختصة بنظر الجريمة، 

ولكن كونها ارتكبت ضمن  ،منها جريمة مستقلة يشكل كل فعل نإحيث  عرفتها المادة سالفة الذكر

ي محكمة وقع في دائرتها فعل وتختص أ ،مشروع إجرامي واحد اعتبرت جريمة متتابعة الأفعال

 من أفعال تلك الجريمة.

ا   قضاء المحليلالمكاني في ا ختصاصنطاق الا :ثانيا

 ،جراءات الجزائيةمسألة الاختصاص المكاني بشكلٍ عام وفقاً لقانون الإإلى بعد أن تطرقنا 

ار سنرى كيفية تطبيق معيومارات السبع، الأخير نظم الاختصاص المكاني بين الإ نأ حيث

 .ماراتالنطاق المحلي لبعض الإالاختصاص المكاني في 

ن أ إذ، ورأس الخيمة ظبي دبي وأبومحاكم والنيابات المحلية في الفي الآراء اختلفت حيث 

جراءات الجزائية والتي نص فيها المشرع الاتحادي على معيار تحديد ( من قانون الإ142المادة )

 ليست أن المادة سالفة الذكرتحتمل تفسيرين أولها  الجريمةالاختصاص المكاني بمكان وقوع 

لكل إمارة حرية تقسيم مسألة الاختصاص  وأن، النطاق المحلي للإمارةالتطبيق في ظل  واجبة

يجب إلى أن المعيار سالف الذكر  التفسير الثاني وخلافاً لذلك ذهب المكاني وفقاً لتنظيمها الاداري

 .القانونتطبيقه داخلياً طبقاً لنص 

 



31 

 

لنطاق المحلي اختلاف القضاء المحلي بشأن تطبيق معيار الاختصاص المكاني على ا  -1

 :(بأن بمحكمة تمييز دبي فقد أخذ اتجاه قضائي محلي)، للإمارة

وقد حدد المشرع معيار الاختصاص  ا،اتحادي اجراءات الجزائية قانونقانون الإيعد 

ً لنص المادة ) مارات، وأن ( وذلك لتحديد اختصاص المحاكم الجزائية بين الإ142المكاني وفقا

قد ترك فما بالنسبة للمحاكم الداخلية للإمارة دة كل إمارة بصفتها الاتحادية، أالمخاطب في تلك الما

 اً لما تراه مناسباً في دائرتها الجغرافية.الصلاحية لكل إمارة في مسألة تحديد الاختصاص وفق

لا محل لما ينعى به "  فقضت بأنمحكمة تمييز دبي في هذا الشأن  وقد أخذت بهذا النظر

البلاغ عن الحادث الذي وقع بدائرة مركز ي الطاعن بشأن عدم اختصاص مركز الراشدية بتلق

جراءات الجزائية اختصاصاً معيناً لكل من النيابة العامة المشرع لم يحدد في قانون الإشرطة دبي 

ومن ثم فإن المحاكم  ،والمحاكم داخل كل إمارة بحسب التقسيمات الإدارية لمراكز الشرطة

دون تحديد محلي  ،ئم التي تقع داخل الإمارةتختص بالفصل في جميع الجرا الجزائية في إمارة دبي

 (1).لدوائرها بحسب مراكز الشرطة الواقعة بها "

ولما كانت نيابة ديرة تختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم من جنح وجنايات الواردة 

في  ،والتي لا تختص فيها النيابات الأخرى من مراكز الشرطة ومن ضمنها مركز شرطة الراشدية

نه يبين لنا من الحكم إنيابة بر دبي، ف اجرائم الواردة من مركز شرطة دبي تختص بهحين أن ال

مارة سالف الذكر بأن الاختصاص المكاني للجرائم في إمارة دبي هو تنظيم إداري تختص به الإ

ع لم ينظم تلك المسألة بنصٍ صريح في قانون لأن المشر    وفقاً لتنظيمها الداخلي للنيابات والمحاكم

 بينما نظمه في شأن الاختصاص المكاني بين إمارة وأخرى. ،جراءات الجزائيةالإ

 

 

                                                           
 .43، ص 359و 366، رقم 15، العدد 2004/ فبراير /  28تمييز دبي، جلسة  - 1



32 

 

ظبي وذلك بالاطلاع على قرار إنشاء دائرة القضاء  لنظر على محاكم إمارة أبووبتطبيق هذا ا -2

 :نجد أنه

لم  ،في إمارة أبوظبي 2006( لسنة 23عند إنشاء دائرة القضاء بموجب القانون رقم )

تختص بجميع القضايا في أبوظبي عدا  ،سوى محكمة أبوظبي الابتدائية مدينة أبوظبيفي تكن 

ً لقرار  2010منطقة العين التي تختص في قضاياها محكمة العين الابتدائية، وفي عام  وتطبيقا

رئيس دائرة القضاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الذي تضمن إعادة تشكيل الدوائر 

محكمة بني ياس الابتدائية ومحكمة الرحبة  :تشكيل المحاكم الخارجية وهمابمحاكم أبوظبي و

 ،كل منهما بنظر القضايا التي ترتكب في المناطق الخارجية لمدينة أبوظبي تختص   إذ ،الابتدائية

 ايا التي ترتكب في مدينة أبوظبي.في حين تختص محكمة  أبوظبي الابتدائية في نظر القض

 ً قد تم نقل اختصاص العمل من محكمة ف ،لقرار رئيس دائرة القضاءوعليه فإنه تطبيقا

لنظر القضايا التي ترتكب في دائرتها  محكمة بني ياس ومحكمة الرحبةأبوظبي الابتدائية إلى 

منطقة بني ياس ومنطقة الرحبة، والقاعدة تقتضي أن من يملك العطاء يملك  :وهما ،الجغرافية

خر من رئيس دائرة القضاء يتضمن في فحواه نقل تلك الاختصاصات مرة آالأخذ فلو صدر قرار 

لأن مضمون القرار  ؛أخرى وإعادتها لمحكمة أبوظبي الابتدائية فإن ذلك لن يكون مخالفاً للقانون

 .يعمل بين المحاكم في أبوظبهو توزيع إداري لل

 سرة والطفل ودائرة مختصة كذلك بنظر قضاياتم إنشاء نيابة الأ 2009في عام  كما أنه

لقرار رئيس دائرة القضاء،  نفاذا   وذلك ،عليهم اكانوا جانحين أو مجنيأسواء  الأحداث والجانحين

فإن نيابة بني ياس الكلية تحيل  ،وتطبيقاً لذلك فلو ارتكب الحدث الجانح جريمة في منطقة بني ياس

والتي تحيلها بدورها إلى الدائرة التي تخص  ،القضية ليتم التحقيق فيها من قبل نيابة الأسرة والطفل

على الرغم  ،متخصصة محكمةها وصفب سرة والكائنة في مدينة أبوظبيحداث والأبنظر قضايا الأ

يوضح أن توزيع اختصاصات العمل هو  من أن الجريمة ارتكبت في منطقة بني ياس، الأمر الذي

(، وقد قضت محكمة نقض أبوظبي في هذا الشأن 142وليس له علاقة بالمادة ) تشأن إداري بح
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سرة ن إنشاء نيابة الأسرة ومحاكم الأسرة إجراء تنظيمي للجرائم التي تقع في نطاق الأإبأنه " 

ي يطلق على المحكمة بما يكون معه حداث ...فلا عبرة بعد ذلك بالمسمى الذالواحدة ورعاية الأ

 (1).منعى الطاعنان في هذا الخصوص على غير أساس "

مخالفي قانون  بنظر جرائم ظبيومدينة أببالجنسية والإقامة محكمة إضافةً إلى اختصاص 

بني ياس بنظر جرائم محكمة  واختصاص، الجنسية والإقامة التي تقع داخل جزيرة أبوظبي

، إلا أنه من الناحية الواقعية فإن التي تقع في المناطق الخارجيةمخالفي قانون الجنسية والإقامة 

التحقيق معهم  يتم المناطق الخارجيةأبوظبي أو في  جزيرةالذين تم ضبطهم في  الموقوفينجميع 

في حين تنظر محكمة  التي تفصل في القضية بني ياسمن قبل نيابة الوثبة وإحالتهم إلى محكمة 

 .مما يؤكد التنظيم الإداري للمحاكم في إمارة أبوظبي ،المكفولينلجنسية والإقامة بأبوظبي  قضايا ا

ا لذلكظبي وتمييز رأس وخر متمثلاا بمحكمتي نقض أبآتجاه قضائي اذهب  -3  : الخيمة خلافا

قضت محكمة نقض أبوظبي في هذا الشأن " بأن  الطاعن قد أقام طعنه على ثلاثة  إذ

ينعى بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في الدعوى بالرغم من  إذأسباب 

ً بنظر الدعوى، لانعقاد الاختصاص بنظرها لمحاكم أب وظبي عدم اختصاص محاكم العين محليا

التي وقعت الجريمة محل الاتهام المسند إليه في دائرة اختصاصها  فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق 

القانون، وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر أن الركن المادي في جريمة إعطاء 

لدعوى شيك بدون رصيد يتحقق بتسليم الشيك من المتهم إلى المستفيد، وينعقد الاختصاص بنظر ا

عطاء، ولما كان الثابت من مدونات المرفوعة بها للمحكمة التي يقع بدائرة اختصاصها فعل الإ

ً بنظر  الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض دفع الطاعن بعدم اختصاص محاكم العين مكانيا

ن الثابت من أقوال المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات والتي فإالدعوى على سند من القول، 

ولم يأت المستأنف بدليل يقنع  ،طمئن لها المحكمة أن الشيك سلم للمجني عليه في مدينة العينت
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المحكمة بنفي هذا المقولة فإن ما يثيره بشأن عدم اختصاص محكمة العين بنظر الدعوى محلياً 

 (1)غير سديد ".

ً للقواعد العامة فأنه يبين مما سبق  كافة زائيةبأن نصوص قانون الإجراءات الج وتطبيقا

ه القانون المنظم للإجراءات الجزائية في الدولة على مستوى جميع وصفب ،واجبة التطبيقتكون 

واجبة التطبيق سواء تكون   جراءات الجزائية( من قانون الإ142)المادة  مارات، وعليه فإنالإ

وأن المخاطب ، إمارةمارات أو في النطاق الداخلي لكل كان ذلك على الجانب الاتحادي بين الإ

كانت محاكم اتحادية أو محاكم محلية، وآية ذلك أن أمارات سواء بنص تلك المادة كل محاكم الإ

، ألة الاختصاص المكانيجراءات الجزائية ومنها مسجراءات الجزائية قد نظم جميع الإقانون الإ

أكانت متعلقة بمسألة  سواء ،الواردة بالقانون جراءاتمارات تطبق تلك الإمحاكم الإوأن جميع 

وص ومواد وليس من حق أي إمارة أن تطبق ما تشاء من نص  ،مسألة أخرى بأية الاختصاص أم

  وترفض تطبيق مواد أخرى.

وإحالة القضية  ،إذا حكمت محكمة في إمارة أبوظبي بعدم الاختصاص :فعلى سبيل المثال

 منطق يقتضي بأن يتم تطبيق المعيارإلى محكمة الشارقة كون الجريمة وقعت في الشارقة، فإن ال

وعليه إن وقعت الجريمة في منطقة الظفرة ونظرت القضية في  ،بين المحاكم الداخلية للإمارة ذاته

أن تحكم بعدم الاختصاص وإحالة القضية إلى محكمة  ةمحكمة أبوظبي الابتدائية فإن على الأخير

 جراءات الجزائية الاتحادي.نون الإامن ق (142وذلك تطبيقاً للمادة ) ،الظفرة للاختصاص

توزيع اختصاصات العمل بين محاكم إمارة أبوظبي يعكس حقيقة تطبيق معيار و

تتضمن عدة محاكم ومنها محكمة العين الابتدائية ومحكمة  لأنها ؛مارةالاختصاص المكاني في الإ

 ،أبوظبي الابتدائية ومحكمة بني ياس الابتدائية ومحكمة الرحبة الابتدائية ومحكمة الظفرة الابتدائية

لتي يجب على المحكمة ا ولذلكوتختص كل منها بنظر الجرائم التي تقع في دائرتها الجغرافية، 
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 ،محكمة أخرىاختصاص أن الجريمة التي تنظرها قد وقعت في دائرة عوى يتبين لها أثناء نظر الد

إن نظرت  :أن تحكم بعدم الاختصاص وإحالتها إلى المحكمة المختصة مكانياً، فعلى سبيل المثال

يجب  ، فإنهودفع المتهم بأن الجريمة وقعت في منطقة الظفرة، محكمة العين الابتدائية جريمة ما

 ،تقضي بعدم الاختصاصحته تمحص هذا الدفع وعند ثبوت صبتدائية أن على محكمة العين الا

ً للمادة ) ( من قانون الاجراءات الجزائية 142وإحالة القضية إلى محكمة الظفرة الابتدائية تطبيقا

 الاتحادي.

بأن " لما كان من المقرر  قضت إذلم يختلف الأمر بالنسبة لمحكمة تمييز رأس الخيمة  و

ريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه، أن مكان وقوع ج

وأن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بما تطمئن إليه من أدلة ما دام له مأخذه من الأوراق، 

وكان البين أن المحكمة وفي حدود سلطتها التقديرية في وزن أدلة الدعوى قد استخلصت بما لا 

في أن له معينه من الأوراق أن الشيك موضوع الاتهام قد سلم للمستفيد بدائرة ينازع الطاعن 

اختصاص محكمة رأس الخيمة الجزائية فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينفك إلى جدل 

 (1).موضوعي في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة"

أن معيار الاختصاص المكاني  بأن ما قضت به محكمة تمييز دبي منويرى الباحث 

ليس واجب التطبيق في القضاء المحلي، وما نص عليه كذلك جراءات الجزائية الوارد في قانون الإ

تنظيم ل بإصدار قرارالصلاحية لرئيس دائرة القضاء  من إعطاءقانون إنشاء دائرة القضاء في 

معيار الاختصاص المكاني غير المحاكم في الإمارة وتوزيع الاختصاص فيما بينها، يدل على أن 

ن لكل إمارة سلطة تنظيم إ، حيث على الأقل النظريةمن الناحية  القضاء المحليواجب التطبيق في 

ً إدارياً، وأن معيار مكان وقوع الجريمة الذي نص  الاختصاص المكاني لدوائر محاكمها تنظيما

يختص بالاختصاص المكاني بين إمارة جراءات الجزائية عليه المشرع الاتحادي في قانون الإ

 ما سبق. قضت بخلاف نقض أبوظبيوإن كانت محكمة  وأخرى دون القضاء المحلي للإمارات،
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 الارتباط بين الجرائم وأثره في تحديد الاختصاص المكاني: المبحث الثاني

 ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين:

 وأثره في تحديد الاختصاص المكاني ،التجزئةالمطلب الأول: الارتباط الذي لا يقبل  •

 وأثره في تحديد الاختصاص المكاني ،المطلب الثاني: الارتباط البسيط •

 المكاني في تحديد الاختصاصوأثره  ،الذي لا يقبل التجزئةالارتباط : المطلب الأول

لذي لا لارتباط اماهية ا :ن الفرع الأوليتضم  إذ قسيم: يشتمل هذا المطلب على فرعين، ت

الأثر المترتب على الارتباط الذي لا يقبل  :بينما سنستعرض في الفرع الثاني ،يقبل التجزئة

 التجزئة في الاختصاص المكاني.

 جزئةتة الارتباط الذي لا يقبل الماهي: الفرع الأول

 وبعدها سنتعرف على ،ة الارتباط الذي لا يقبل التجزئةجب أن نتعرف بداية على ماهي  ي

قد ذكر الارتباط  الاتحاديالمشرع  وسنجدثار المترتبة عليه من ناحية الاختصاص المكاني، الآ

( والتي نصت على 88وبالتحديد في المادة ) ،الذي لا يقبل التجزئة في قانون العقوبات الاتحادي

ً لا يقبل التجزئة وجب  أن " إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت متربطة ببعضها ارتباطا

على ونستدل من ذلك  ،تبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم "اع

، ويعنى بذلك وحدة الغرضفيما بينها هو  والرابط ،أنه يجب أن تكون هناك عدة جرائم قد ارتكبت

 هدف معين.لأن تكون قد نفذت جمعيها 

تجزئة بأن " من المقرر أن نطاق الارتباط الذي لا يقبل الوقد عرفت محكمة تمييز دبي 

عقوبات أن تكون الجرائم قد نظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة  88تطبيق المادة 

تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه  إذ، البعضها بعض
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ي حدود السلطة التقديرية لمحكمة المادة وتقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل ف

ويقصد بوحدة الغرض هو الوحدة الإجرامية أي أنه لولا حدوث الجريمة الأولى  ،(1)" الموضوع

لما حدثت الجريمة الثاني، وتقدير وحدة الغرض من المسائل الموضوعية التي تخضع للسلطة 

 (2).التقديرية لمحكمة الموضوع

 إذ ،الارتباط الذي لا يقبل التجزئة مقصور على الجرائم التي ارتكبت لغرض واحدو

أو قتل شخص  ،فمنها من يرتكب تزويراً من أجل استعمال المحرر المزور ،تتنوع الأمثلة عليها

حالات أخرى يمكن اعتبارها بأنه تدخل  وقد أضيفتأو الحريق العمد لإخفاء القتل،  ،وإخفاء جثته

لات عدم المساهمة الجنائية تدخل في حااستناداً إلى أن ، ر الارتباط الذي لا يقبل التجزئةفي إطا

التجزئة  بحجة أن تعدد الجناة في الجريمة يؤدي إلى وحدة التكييف الاجرامي والعقوبات في بعض 

 ( 3).الأحيان

ويميل الباحث إلى ما ذهب إليه الرأي الراجح من أن الارتباط الذي لا يقبل التجزئة لا 

سبق بأن وحدة الغرض الإجرامي لا  لما أنه يضاف( سالفة الذكر، إلا 88يخرج عن نطاق المادة )

توافر وحدة الحق المعتدى عليه يجب  إذ ،تكفي لوحدها للتقرير بالارتباط الذي لا يقبل التجزئة

من  بإن"  فقد قضت بالإضافة لوحدة الغرض، وذلك ما قررته محكمة نقض أبوظبي في هذا الشأن

إذا اتحد الحق المعتدى عليه، فإذا اختلف فإن  المقرر أن الارتباط الذي لا يقبل التجزئة لا يتوافر إلا

السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض ولما كان ذلك وكان الحق المعتدى عليه 

 بالنسبة لكل واحد من المجني عليهم يختلف عن حق غيره من هؤلاء ومن ثم يتوافر شرطي
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من قانون العقوبات الاتحادي  (88)الارتباط الذي لا يقبل التجزئة المنصوص عليه في المادة 

 (1).المار ذكرها لا يكون سديداً "

ً فالمصري  المشرعأما  يدور  نهأإلا  ،التجزئة للارتباط الذي لا يقبل لم يحدد تعريفاً خاصا

( من قانون العقوبات المصري والتي نصت على أن " 32/2حول ما قرره المشرع في المادة )

احد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها وإذا وقعت عدة جرائم لغرض و

كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم "، ولم يختلف ما قرره القضاء 

عما سبق أن تم ذكره، حيث أنه تطلب شرطي وحدة الحق المعتدى عليه ووحدة  المصريوالفقه 

ومن ثم الحكم بالعقوبة الأشد ولن نستزيد  ،الذي لا يقبل التجزئةجرامي لتقدير الارتباط الغرض الإ

 (2).في ذلك منعاً للتكرار

عتبار الحكم المطعون فيه ا" بأن وقد قضت محكمة النقض المصرية في هذا الشأن 

رتكبت لغرض واحد االجرائم التي قارفها الطاعن والمتهمون الآخرون والمستوجبة لعقابهم قد 

من قانون العقوبات وقضاؤه عليهم بعقوبة واحدة هي المقررة  32لأعماله له في حقهم حكم المادة 

 ينال من سلامته إغفاله تعيين لأشد تلك الجرائم فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ولا

 (3).الجريمة الأشد "

 الاختصاص المكاني فيالأثر المترتب على الارتباط الذي لا يقبل التجزئة : الفرع الثاني

جراءات الجزائية الاتحادي على أن " مع مراعاة أحكام ( من قانون الإ124ت المادة )ص  ن

مارات نظيم العلاقات القضائية بين الإفي شأن ت 1973( لسنة 11القانون الاتحادي رقم )

الأعضاء في الاتحاد، إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة 
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واحدة وكانت مرتبطة، تحال جميعاً بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحدى الجرائم، 

 تحال إلى المحكمة الأعلى درجة ". فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة،

مما سبق بأنه في حالة وجود أكثر من جريمة مرتبطة سواء أكان ارتباطاً لا يقبل نستنتج و

التجزئة أم ارتباطاً بسيطاً والذي سنتناوله لاحقاً بالتفصيل يتم إحالتها إلى محكمة من ذات الدرجة 

من اختصاص محكمة  انكونت تزوير المحرر الرسمي واستعماله إن جنايتي   :فعلى سبيل المثال

لنظرها وذلك لوجود ارتباط ذاتها نه يجب إحالة الجريمتين إلى محكمة الجنايات إعليه فو ،الجنايات

نه إلا يقبل التجزئة، وكذلك الحال إن كانت جميع الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة جنح ف

نه يجب إحالتها إكمة الجنح المختصة، أما إذا تفاوتت الجرائم بين جناية وجنحة فمحيتم إحالتها إلى 

 إلى محكمة الجنايات باعتبارها الأعلى درجة.

جراءات الجنائية المصري على أن " إذا شمل ( من قانون الإ214/4ت المادة )كما نص  

ت مرتبطة تحال وكان ة،التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحد

مما سبق بأن المحكمة التي  نستنتج .جمعيها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً.."

ً للقواعد  ستنظر الجرائم الواردة بأمر الإحالة ستحكم في جرائم ليست من اختصاصها وفقا

 (1).العامة

احد إلى أحد المحاكم وعليه فإن النيابة العامة تحيل جميع الجرائم المرتبطة بأمر إحالة و

المختصة مكانياً بتلك الجرائم، والنيابة العامة هي من لها سلطة تقدير أي المحاكم المختصة مكانياً 

نه إالتي سيتم إحالة تلك الجرائم إليها، وإذا سبق أن أحيلت تلك الجرائم بالفعل إلى محاكم مختلفة ف

وذهب الرأي الغالب في الفقه إلى تقرير من العدالة أن تتخلى إحدى المحكمتين عن اختصاصها، 

 (2).الأفضلية للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى على الرغم من أن القانون لم ينص على ذلك
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ستعمال القوة والعنف مع موظف اوقد قضت محكمة النقض المصرية بأن " ارتباط جناية 

جنحة إحراز سلاح أبيض متناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته بعام لحمله بغير حق على الا

بدون ترخيص وجوب أن تتبع الجريمة الأخرى الأولى في التحقيق الإحالة والاختصاص 

 (1).بالمحكمة "

ا لا يقبل التجزئة في مرحلة التحقيق الابتدائي :أولاا   الجرائم المرتبطة ارتباطا

ً لا يقبل التجزئة الجرائمب يقصد  بالتحقيق  في مرحلة التحقيق الابتدائي المرتبطة ارتباطا

، يجب إحالتها جمعيها إلى المحكمة المختصة فإنهوعليه  ،في تلك الجرائم النيابة العامة الذي تجريه

جميعها  محكمة الجنح إن كانت أمكانت محكمة الجنايات إن كانت جميع الجرائم جنايات أواء س

 (2).نه يتم إحالتها إلى المحكمة الأعلى درجة وهي محكمة الجناياتإوفي حالة تفاوتها فجنحاً، 

إذا تضمن التحقيق الذي تجريه النيابة العامة أكثر من جريمة وكانت كل منها  فإنهومن ثم 

التي ارتكبت في منطقة  تزوير محرر غير رسميكجريمة وقعت في اختصاص محكمة ما، 

ً لا يقبل التجزئة المرتبطة والظفرة  التي و، التي وقعت في مدينة العين الاحتيالبجريمة ارتباطا

 تزوير المحرر غير الرسميالثانية، وتم التحقيق في جريمتي  تتحققلولا وقوع الأولى لما 

 إحدىيجب ضمها جميعا وإحالتها بأمر إحالة واحد إلى  فإنه من قبل نيابة العين،  والاحتيال

النيابة  نإف، وعليه سواء أكانت محكمة جنح العين أو محكمة جنح الظفرةالمختصة مكانياً  المحاكم

 (3).العامة هي من تحدد المحكمة المختصة مكانياً بنظر الجرائم المرتبطة

ا   لمختصةالمعيار الذي تتبعه النيابة العامة في تحديد المحكمة ا :ثانيا

من قبل النيابة العامة ر إحدى المحاكم المختصة ذهب الرأي السائد في الفقه إلى أن اختيا

ً يكون  واضعة في اعتبارها معيار حسن العدالة، ويكون ذلك من خلال ، سلطتها التقديريةل راجعا
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في الجرائم التي وقعت اختيار المحكمة التي وقعت في دائرتها أكثر الأفعال جسامة أو أن عدد 

أو أنه قد تم جمع الأدلة في  ،دائرتها أكبر من عدد الجرائم التي وقعت في دائرة محكمة أخرى

 (1).دائرة تلك المحكمة

الأفعال المكونة قضى بأن "  إذ وقد اعتنق القضاء المصري ذلك الرأي في بعض أحكامه 

ً غير قابل للتجزئة ولو وقعت في أماكن مختلفة والمحكمة المختصة بنظر  د  للجريمة تع مجموعا

 (2).الدعوى هي التي وقعت في دائرتها معظم هذه الأفعال "

ا  ا لا يقبل التجزئة في مرحلة المحاكمة :ثالثا  الجرائم المرتبطة ارتباطا

أي أنه  ،رتباطاً لا يقبل التجزئة من قبل محاكم مختلفةا المرتبطةنظر الجرائم  ونعني بذلك

ذهب الفقه إلى أن تلك المسألة ، فقد ولم تفصل فيها بعد قد تمت إحالتها جميعاً إلى أكثر من محكمة

( من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي والتي نصت على أن " 145نص المادة )ب قد عولجت

ق واحد إلى جهتين من يإذا قدم متهم أو أكثر عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة شملها تحق

 تضحويأولاً "، جهات الحكم وكانت كلتاهما مختصة، تحال الدعوى إلى المحكمة التي قدمت إليها 

بأنه في حالة تقديم المتهم المرتكب لجرائم مرتبطة إلى محكمتين أو أكثر لفة الذكر من المادة سا

ً بإحدى الجرائم، ف نه يجب ضم تلك الجرائم وإحالتها إلى محكمة إوكانت كلُ منها مختصة مكانيا

 (3).بيانوهي المحكمة التي قدمت إليها أولاً إحدى الجرائم سالفة ال ،واحدة

" أن القانون قد أوجب نظر  ــمحكمة تمييز دبي في هذا الشأن ب وتطبيقا لذلك فقد قضت

الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة بإحالتها جميعاً بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانيا 

بإحداها أو بضم الدعاوى المتعددة إلى محكمة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى 

م يفصل فيها والمقصود بالجرائم المرتبطة هي التي تتوافر فيها الشروط الجنائية إليها ول
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ن الفعل الواحد جرائم متعددة أو تقع عدة جرائم 88المنصوص عليها في المادة ) ( عقوبات بأن يكو 

ويجب على المحكمة اعتبارها  ،لغرض واحد يكون بعضها مرتبطًا ببعض ارتباطًا لا يقبل التجزئة

 (1).كم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم "كلها واحدة والح

وجوب التحقيق في كل تلك الجرائم بتحقيق واحد  :بشرطين أولهما إلا أن ذلك مشروط

( 145نه لا مجال لإعمال نص المادة )إوعليه إن لم يتم التحقيق في تلك الجرائم في تحقيق واحد ف

فيتمثل في وجود محكمتين مختصتين في تلك  :أما الشرط الثاني .وعليه يتم تطبيق القواعد العامة

مرتبطة ببعضها  نهم ارتكبوا أفعالاأجرائي حتى وإن تعدد المتهمون إلا أن لينتج الأثر الإالجرائم 

ً للعدالة يتم نظر ابعض تلك الأفعال من قبل محكمة واحد، وبمفهوم المخالفة إن كانت ل، وتحقيقا

( سالف 145الأفعال فأنه لا يمكن تطبيق نص المادة ) إحدى المحكمتين غير مختصة مكانياً بتلك

 (2)الذكر.

ا   الاستثناء الوارد على قواعد الاختصاص المكاني :رابعا

ستختص بجرائم لا تدخل  ،المحكمة التي ستنظر تلك الجرائم نأب على ما سبق ويترت  

في الجرائم التي تدخل  نظرها لإحدىضمن اختصاصها المكاني من الأصل، وسبب ذلك 

اختصاصها والمرتبطة بالجرائم الأخرى التي لا تدخل في اختصاصها ومن ثم يجب عليها الفصل 

خر فإن المحاكم الأخرى ستفقد اختصاصها الأصيل في في جميع تلك الجرائم، وعلى الجانب الآ

الجرائم التي كانت مختصة بها وذلك بسبب الارتباط الذي لا يقبل التجزئة مما يعد استثناء من 

 (3)ختصاص المكاني.القواعد العامة للا

 

 

                                                           
 .49، ص 10، العدد السادس عشر، رقم 10رقم  ،0052 /ناير ي /51، مييز دبيت - 1
 .450، المرجع السابق، ص د. غنام محمد غنام - 2
 .28ص المرجع السابق،  . أبو الوفا محمد أبو الوفا،دأ. - 3



43 

 

ا   لواقعة خارج إقليم الدولة وداخلهالارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم ا: خامسا

ً لا يقبل التجزئة بجريمة  جريمة خارج الدولة في حالة وقوع وكانت مرتبطة ارتباطا

 وقعتالمحكمة التي  على اختصاص فإن المشرع الاتحادي نص ،على إقليم الدولة ارتكبتأخرى 

وجود خارج الدولة  ارتكبتبنظر الجريمة التي  ويرجع سبب اختصاصها ،في دائرة اختصاصها

ً للأصل العام الذي أعطى اختصاص نظر الجرائم ، الارتباط الذي لا يقبل التجزئة وذلك خلافا

ً  نمحاكم العاصمة لأل المرتكبة خارج الدولة  .اختصاصها ليس اختصاصاً استئثاريا

من  142قضت المحكمة الاتحادية العليا في هذا الشأن بأن " من المقرر في المادة وقد 

ن بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، إلا قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي أن الاختصاص يتعي  

فإنه يكون من المتعين أن تقوم بالفصل  ،التجزئةأنه إذا كانت الجريمتان مرتبطتين ارتباطا لا يقبل 

فيهما محكمة واحدة منعا من تضارب الأحكام ولحسن سير العدالة لما كان ذلك وكان الثابت من 

إلا أنه ينعقد  ،الأوراق أن الطاعن قد أقر بتعاطيه المخدر الذي ظهر أثره في بوله خارج الدولة

لنسبة له على سند من قيام الارتباط الذي لا يقبل الاختصاص لمحاكم الدولة بنظر الدعوى با

وهو ما يكفي لحمل قضاء  ،التجزئة بين هذه التهمة وتهمة ضبط المخدر في حيازته داخل الدولة

الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص أيا كان وجه الرأي فيما قرره الحكم من أن أثر التعاطي قد 

قانون العقوبات باختصاص محاكم الإمارات بنظر من  16وتطبيقه المادة  ظهر داخل الدولة

 (1).الدعوى لتحقق نتيجة التعاطي بالخارج بها "

ينعقد الاختصاص لمحاكم الدولة في  فإنهجراءات الجنائية المصري الإ لقانون أما بالنسبة

ً لا يقبل التجزئة  جريمة ما وإن كانت قد ارتكبت خارج الدولة وذلك في حالة ارتباطها ارتباطا

ً لنص المادة ) جراءات الجنائية ( من قانون الإ217بجريمة ارتكبت في إقليم الدولة، وذلك تطبيقا

والتي تنص على أن " يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيها المتهم 

ص على أن ( من ذات القانون والتي تن219)أو الذي يقبض عليه فيه "، في حين أن تطبيق المادة 
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" إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري، ولم يكن 

ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى الجنائية في الجنايات أمام  ،لمرتكبها محل إقامة في مصر

انون محكمة جنايات القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية " يعد خطأ في تطبيق الق

ً في حال عدم وجود سبب من أسباب 219والسبب في ذلك أن نص المادة ) ً احتياطيا ( يعد نصا

 (1).( سالف الذكر217الاختصاص المكاني وفقاً لنص المادة )

ا   جرائي للارتباط ولو تعذر تطبيق الأثر الموضوعيثر الإعدم زوال الأ :سادسا

استثناءً على قواعد  اختصاص المحكمة في جرائم لم تقع في دائرة اختصاصها يعد   إن

جرائي، وعلته ارتباط تلك الجرائم ارتباطا لا يقبل الاختصاص المكاني وهو ما يعنى به الأثر الإ

ثر وذلك الارتباط هو ما يحقق الأ ،محكمةالمكاني للختصاص الاالتجزئة بجريمة تدخل أساسا في 

وعليه يوجب القانون على المحكمة التي تنظر تلك الجرائم التي يجمعها الارتباط أن  ،يالموضوع

ً لنص  ،تحكم في جميع تلك الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بالعقوبة الأشد وذلك وفقا

 ( من قانون العقوبات.88المادة )

كأن تحكم المحكمة في الجريمة التي تدخل في  ،ثر الموضوعيوحتى إن لم يستمر ذلك الأ

اختصاصها بالبراءة ويتبقى أمامها الجرائم الأخرى، فقد أوجب القانون على المحكمة أن تقضي 

ً وإن لم تكن تدخل في اختصاصها  ،في تلك الجرائم ً للقواعد العامةأساسا يستمر الأثر  إذ ،وفقا

 في حوزة المحكمة.لت تلك الجرائم جرائي في السريان متى دخالإ

نها تفصل في تلك الجرائم التي لا تدخل في اختصاصها إلدائرة أمن الدولة فبالنسبة  أما

( من القانون 50أساساً متى حكمت بالإدانة في الجريمة التي تدخل اختصاصها، وقد نصت المادة )

قعت عدة جرائم رهابية على أن " إذا وفي شأن مكافحة الجرائم الإ 2014لسنة  7الاتحادي رقم 
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ً لا يقبل التجزئة، وكانت إحداها جريمة  بعضامرتبطة ببعضها  رهابية، تولت المحكمة إارتباطا

 صل في جميع الجرائم المرتبطة ".الف

قضت المحكمة الاتحادية العليا على اختصاص دائرة أمن الدولة في الجرائم وتطبيقاً لذلك 

" إذا كانت الجرائم المسندة للمتهم قد نظمتها خطة إجرامية واحدة وارتكبت لغرض  :المرتبطة بأنه

واحد هو الدخول إلى البلاد على خلاف أحكام القانون، ومن ثم وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة 

 (1).( من قانون العقوبات الاتحادي "88والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة )

يتوجب عليها  فإنه ،رهابيةمخالفة إذا حكمت المحكمة بالبراءة في الجريمة الإوبمفهوم ال

رهابية أن تقضي بعدم الاختصاص في الجرائم الأخرى التي لم تكن ستنظرها لولا تلك الجريمة الإ

التي تدخل في اختصاصها، كما أن ذلك الأثر لا يمتد كذلك بالنسبة لاختصاص المحكمة الاتحادية 

أنه يجب  إذمحاكم أبوظبي الاستئنافية بالجرائم المرتبطة بجريمة تدخل في اختصاصها، العليا أو 

على المحكمة في حالة الحكم بالبراءة في الجريمة التي تدخل في اختصاصها أن تحكم بعدم 

 (2)الاختصاص في الجرائم الأخرى التي لا تدخل في اختصاصها.

دم اختصاصها بالجرائم المرتبطة بالجريمة وقد قضت دائرة أمن الدولة في هذا الشأن بع

ومن ثم يتعين عليها أن تقضي بعدم  ،التي تختص بها، وذلك متى ما حكمت في الأخيرة بالبراءة

اختصاصها في تلك الجرائم التي لولا ارتباطها بالجريمة التي تخص بها دائرة أمن الدولة لما 

 (3).نهاوالعامة لاتخاذ شؤ نظرتها أساساً، وعليه تقضي بإحالتها إلى النيابة

ا   الأثر المترتب على الارتباط الذي لا يقبل التجزئة من ناحية العقوبة :سابعا

الأثر المترتب على اعتبار الجرائم المرتكبة لغرض وحدة جريمة واحدة هو معاقبته عن 

العقوبة المقررة للجريمة الأشد من تلك الجرائم، وعلة ذلك أن اعتبار أن المتهم لم يرتكب سوى 
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فعل واحد بحجة أن الغرض واحد، وعليه يجب على القاضي الحكم بالعقوبة الأشد، ويجدر التنويه 

ً لا يقبل بأن  الأمر وجوبي  وليس جوازيا للقاضي، كما أن الحكم في الجرائم المرتبطة ارتباطا

التجزئة بالعقوبة الأشد يمنع من إعمال قاعدة تعدد العقوبات على إطلاقها، وسبق أن ذكرنا بأن 

كمة تقدير الارتباط الذي لا يقبل التجزئة سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها من مح

النقض ما دام كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق، وفي حالة تقدير الارتباط من قبل 

المحكمة والقضاء بالعقوبة الأشد فإنه يجب على المحكمة أن تراعي ترتيب العقوبات الأصلية وفقاً 

أشد من الغرامة فإن عقوبة الحبس لمدة شهر  وتطبيقاً لذلكللقانون دون ترك ذلك لتقدير القاضي، 

بمبلغ مليون درهم على سبيل المثال، كون العقوبة المقيدة للحرية أشد في وطأتها من العقوبة 

 (1).المالية

 الارتباط البسيط وأثره على الاختصاص المكاني: الثانيالمطلب 

 ماهية الارتباط البسيط :يتضمن الفرع الأول إذقسيم: يشتمل هذا المطلب على فرعين، ت

الخروج على قواعد  :بينما سنستعرض في الفرع الثاني ،على الاختصاص المكاني ثرهأو

 .الاختصاص المكاني في الارتباط البسيط

 ثره على الاختصاص المكانيأو ماهية الارتباط البسيط: الفرع الأول

 الارتباط البسيط تعريف :ولاا أ

أي أن كل  ،ارتباط لا يقبل التجزئةونعني بذلك ارتكاب الجاني عدة جرائم لا يوجد بينها 

ن كل إبل  ،ولا تجمعهما رابطة إجرامية أو مخطط إجرامي مشترك ،جريمة مستقلة عن الأخرى

إلى الشارع  يخرج، كأن يقوم أحدهم بشرب الخمر ثم (2)جريمة تستقل بركنها المادي عن الأخرى

يمكن  مماهما ارتباط لا يقبل التجزئة ن، فالجريمتين سالفتي الذكر لا يربطفي حالة سكر بي   ويتواجد
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لا يستهدفان تحقيق هدف إجرامي معين ولكن جمع بينهما وحدة الجاني، كما أنهما  ،الفصل بينهما

 .لكلٍ منهمامستقلة عقوبة  توقيع فأنه ينبغي معه والحال كذلك ،ينمستقلتتان ولما كانت الجريم

إلا أن ذلك  ،على الارتباط البسيط وإن كان قانون العقوبات الاتحادي لم ينص صراحة

، فبمفهوم المخالفة نستفيد ( والتي نصت على الارتباط الذي لا يقبل التجزئة88يستفاد من المادة )

من أن الجرائم التي ترتكب من ذات الجاني أو ذات الجناة دون أن يجمعها وحدة الغرض وترتكب 

يجمعها ارتباط بسيط يقبل التجزئة  ،فةفي وقت أو أوقات متقاربة أو في مكان أو أماكن مختل

 (1).ويمكن الفصل فيما بينها

وقد قضت محكمة نقض أبوظبي في هذا الشأن بأن " جريمة التعدي على سلامة جسم 

ن تكون أمن قانون العقوبات  88ن مناط تطبيق المادة أالغير لا يستلزم لقيامها سب هذا الغير ذلك 

وجمعت بنص وحدة  ا،واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها بعض إجراميةالجرائم قد انتظمتها خطة 

ت منها وحدة إجرامية غير قابلة للتجزئة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد الفرض فتكون

بين جريمة التعدي على سلامة جسم الغير والسب وأوقع عليها عقوبة   الارتباط انتهى إلى قيام

 )2(".واحدة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه جزئياً والإحالة

الفقه  فيالتعريف السائد للارتباط البسيط وف الفقهية للارتباط البسيط قد تعددت التعاريو

نها لا تعتبر جرائم غير إأي  ،بأنه الصلة التي تجمع الجرائم مع بقاء كل منها مستقلة عن الأخرى

إلى اعتبار الصلة التي تربط تلك الجرائم جاءت على سبيل المثال  همقابلة للتجزئة، وقد ذهب بعض

ذات الجاني وهو ما يعرف بضابط )وحدة الجاني( إضافة إلى العديد من الضوابط  كوقوعها من

يذاء والإ ة الزمن(  أو التوافق على التعديكوقوع تلك الجرائم في ذات الوقت وهو ما يسمى )وحد

وحدة ) :وأخيرا وقوع الجريمة على مجني عليه واحد ويسمى ذلك ،وحدة المناسبة()ويعنى بذلك  

ن عرض تلك الجرائم على قاضٍ واحد يساعده على توضيح الأمور، إو ،(الحق المعتدى عليه
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 ،لمام بهامما يساعد على المحكمة على الإ ا،خر إن تلك الجرائم تفسر وقوع بعضها بعضآوبمعنى 

 (1).وإيضاح الصورة الكاملة

محكمة النقض المصرية في هذا الشأن بأن " المقصود بالجرائم المرتبطة  وقد قضت

من  32)ارتباطاً غير قابل للتجزئة( هي تلك التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 

جرائم متعددة أو تقع عدة جرائم لغرض واحد تكون  قانون العقوبات بأن يكون الفعل الواحد

طاً لا يقبل التجزئة ... أما في أحوال الارتباط البسيط لا تتوافر شروط المادة ببعضها ارتبا مرتبطا

 (2).من قانون العقوبات.." 32

ا   باط البسيط في الاختصاص المكانيالأثر المترتب على الارت :ثانيا

مستقلة عن  عدبطة ارتباطا بسيطا تتالمرعلى ما تناولناه سابقا ولما كانت الجرائم  بناءً 

ختصاص المكاني أي أن كل محكمة تنظر للا تطبيق القاعدة العامةيتم  فأنه، البعضبعضها 

مستقلة عن الجريمة التي  الجريمة التي تقع في دائرة اختصاصها وتحكم كل محكمة بعقوبة

 تنظرها.

 صاص المكاني في الارتباط البسيطالخروج على قواعد الاخت: الفرع الثاني

ً بسيطلما و سواء  اكان حسن سير العدالة يقتضي أن تعرض الجرائم المرتبطة ارتباطا

كان ذلك لوحدة الجاني أو لتقارب أوقات ارتكاب الجريمة على محكمة واحدة، وذلك ليقدر أ

القاضي العقوبة المناسبة له بناء على سجل سوابقه وأسباب ارتكابه الجريمة، إلا أنه يجدر التنويه 

وإحالتها لمحكمة مختصة  ،وى في هذه الحالة يكون جوازياً للنيابة العامة أو المحكمةبأن ضم الدعا

نها لا إوعليه ف ،مكانياً بإحداها، كما أن المحكمة لها السلطة العليا في تقدير حالة الارتباط من عدمه
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ً وتحكم بع دم الاختصاص تتقيد بما تراه النيابة العامة، فلها أن تحكم بالدعوى المختصة بها مكانيا

 (1)في الدعاوى الأخرى إذا ما قدرت عدم الارتباط.

( من قانون 145وقد قضت محكمة تمييز دبي في هذا الشأن بأن " إذا كانت المادة )

الإجراءات الجزائية تنص على أنه إذا قدم متهم أو أكثر عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة 

وكانت كلتاهما مختصة تحال الدعوى إلى  ،حكمشملها تحقيق واحد إلى جهتين من جهات ال

وكانت  ،المحكمة التي قدمت إليها أولاً، ومفاد حكم هذا النص أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة

مرتبطة فإنها تحال جمعيها إلى المحكمة التي قدمت إليها أولا إحدى هذه الجرائم أو أحد المتهمين 

شروط إعمال  فيالذي لا تتوافر  م هذه المادة هو الارتباط البسيطفيها، والمقصود بالارتباط في حك

 (2).لتضارب الأحكام( من قانون العقوبات وذلك لحسن سير العدالة ومنعاً 88) ،(87المادتين )

إلى المحاكم ذات الاختصاص  رتباط البسيط لا يمتد أثرهولكن تجدر الإشارة إلى أن الا

إذ أن الأخيرة تختص بالجرائم المرتبطة  –دائرة أمن الدولة  –كالمحكمة الاتحادية العليا  الخاص

والعلة من ذلك أنه في حالة  ،(3)رهابية ارتباطاً لا يقبل التجزئة دون غيرها من الجرائمبالجرائم الإ

يتم توقيع  إذالارتباط الذي لا يقبل التجزئة يتم الحكم بالعقوبة الأشد على خلاف الارتباط البسيط 

   (4)عقوبة مستقلة لكل جريمة.

ً  وبناءً على هدي ما تقدم فإن إحدى الجرائم في الارتباط ضم المحكمة المختصة مكانيا

م تقع في دائرة اختصاصها من شأنه تحقيق العدالة وإيقاع العقوبة البسيطة للجرائم الأخرى وإن ل

له  االمناسبة على الجاني، ونقصد بالعقوبة التي تهدف إلى إصلاح وتقويم الجاني ليصبح شخص

تختلف عن  ،أن نظر عدة جرائم لم يفصل فيها بعد من قبل قاضٍ واحد إذمكانة في المجتمع، 
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، فالأول سيضع في الحسبان عدد تلك الجرائم وسيقدر ةجريمة واحدفي ينظر القاضي الذي 

 العقوبة المناسبة، في حين أن الثاني قد يعاقب الجاني بأشد عقوبة وذلك لارتكابه جريمة واحدة.

ن الناحية العملية إذا ارتكبت تلك الجرائم في مناطق مختلفة تطبيقه ميتم إلا أن ذلك قد 

ها ا، وفي حالة دخول الدعوى في حوزة إحدومن ثم تتعدد المحاكم التي تختص بنظر تلك الجرائم

نه لا يملك ردها والتقرير بعدم الاختصاص وكذلك الحالة بالنسبة للمحاكم الأخرى، ولكن إن إف

نها تلتزم بالفصل بكل جريمة على حدة وتوقيع عقوبة إلمحاكم فالضم وقضت به إحدى اذلك تيسر 

 (1)لكل منها.
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الخاصة  الاختصاص المكاني للمحاكم الجزائية في القوانين العقابية: الثانيالفصل 
 والآثار المترتبة على مخالفته

 تقسيم:

العقابية سنستعرض في هذا الفصل الاختصاص المكاني للمحاكم الجزائية في القوانين 

 :سنتناول في المبحث الأول إذ :وسيكون ذلك من خلال مبحثين ،الخاصة وآثار مخالفته

 بشأن قانونالمرسوم بالاختصاص المكاني في قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية و

معيار  الأثار المترتبة على مخالفة :مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بينما يتضمن المبحث الثاني

جراءات جراءات الجزائية الاتحادي وقانون الإبشكل عام سواء في قانون الإ الاختصاص المكاني

 الجنائية المصري والقوانين العقابية الخاصة.

الاختصاص المكاني في قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات : المبحث الأول
م تقنية مكافحة جرائ تحادي في شأناوالمرسوم بقانون  عقليةال

 المعلومات 

معيار الاختصاص  :يتضمن المطلب الأول إذتقسيم: يشتمل هذا المبحث على مطلبين، 

 :المكاني في قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بينما سنستعرض في المطلب الثاني

 المعلومات. مكافحة جرائم تقنيةاتحادي في شأن قانون المرسوم بمعيار الاختصاص المكاني في 

معيار الاختصاص المكاني في قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات : المطلب الأول
 العقلية 

في شأن  1995( لسنة 14( من القانون الاتحادي رقم )1( مكرراً )65صت المادة )ن

 2016( لسنة 8مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم )

( من قانون الإجراءات الجزائية تختص المحكمة التي تم 142على أن " استثناء من أحكام المادة )

( من هذا 41، 40، 39القبض على المتعاطي ضمن نطاقها المكاني بالنظر الواردة في المواد )

 القانون ".
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استثناءً صريحاً على المادة  وضعقد ع الاتحادي شرسالفة الذكر أن الممن المادة  ونستنتج

جراءات الجزائية الاتحادي والتي نصت على معيار الاختصاص المكاني ( من قانون الإ142)

أنه حدد جرائم معينة أفرد لها اختصاصا استثنائيا وهو  إذبتحديده بالمكان التي وقعت فيه الجريمة، 

حراز المواد المخدرة والمؤثرات مكان القبض على المتهم وذلك في جريمة تعاطي أو حيازة أو إ

العقلية بقصد التعاطي المنصوص عليها في القانون، وكذلك جريمة التعاطي أو الحيازة أو الإحراز 

جريمة ا أو استعمالها بموجب وصفة طبية، وبقصد العلاج إذا كانت تلك المواد مما يجوز تعاطيه

طبية، وجريمة تعاطي أو حيازة أو تعاطي الجرعات الموصوفة بأكثر مما هو محدد بالوصفة ال

إحراز أي مادة أو نبات من غير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في القانون 

إحرازها بقصد الاتجار أو الترويج أو ممن رخص لها بحيازتها وخالف الغرض وأو حيازتها 

 المرخص له.

بضابط يازة بقصد التعاطي قد خص جرائم التعاطي والحبأن المشرع  ويرى الباحث

جرائم ذات طبيعة وإجراءات خاصة، سيما أن دون غيرها من الجرائم كونها الاختصاص المكاني 

تقع وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل وأن وجود المادة التي جريمة التعاطي من الجرائم الوقتية 

 (1).التعاطي من أثارأثراً  لا يعدو سوى أن يكونالمتهم  بولالمخدرة في 

جراءات الجزائية ( من قانون الإ142وعليه فلو تم تطبيق القاعدة العامة وفقاً لنص المادة )

فإن المحكمة المختصة هي المحكمة التي ارتكب في دائرتها فعل التعاطي، إلا أن الاستثناء الذي 

لية أعطى ( من قانون المواد المخدرة والمؤثرات العق1( مكرراً )65عليه المشرع في المادة ) نص  

الاختصاص للمحكمة التي تم القبض على المتعاطي في دائرتها الجغرافية دون النظر لمكان وقوع 

 متمثلةً  الجريمة وهو ما يبين لنا وجه الاختلاف بالنسبة للاختصاص المكاني ما بين القاعدة العامة 
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وهو أحد المعايير التي اعتقنها  ،القبض على المتهموالاستثناء المتمثل بمكان بمكان وقوع الجريمة 

 (1).قانون الإجراءات الجنائية المصريمن  (217)المادة المشرع المصري في 

أن إعطاء الاختصاص للمحكمة التي تم في دائرتها القبض على المتهم يسهل على  كما

إذن تفتيش أو صدور  أخذ العينات من المتعاطي تخاذ اللازم كسرعةامأموري الضبط القضائي 

من النيابة العامة المختصة بمكان القبض للبحث عن المواد المخدرة أو منزل أو مركبة المتهم 

للتقليل من فرص تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات ، وذلك المؤثرات العقلية التي يتعاطها المتهم

ظبي يتم من خلال  أن صدور إذن التفتيش في إمارة أبوالعقلية من المنزل أو المركبة، سيما و

 ."يبادالآ"الوسائل التقنية الحديثة كجهاز 

وذلك  ،تهم إلى محكمة أخرى كما هو المعمول به في السابقوأخيراً عدم الحاجة لنقل الم

ً للقانون الاتحادي رقم ) بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض  1996( لسنة 3وفقا

( على أن " فيما عدا ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من 1نص في المادة )إذ  ،الجرائم

الجرائم، تختص المحاكم الشرعية دون غيرها بالإضافة إلى اختصاصاتها الأخرى بنظر الجرائم 

( جرائم المخدرات وما في 3)...:الآتية وكل ما يتصل بها أو يتفرع عنها أو يكون مقدمة لها

ع الاتحادي آنذاك أعطى الاختصاص للمحاكم الشرعية في سائر ن المشر  إحيث حكمها.."، 

 (2).نظر جميع جرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية –التابعة للقضاء الاتحادي  –مارات الإ

مكافحة  المرسوم بقانون اتحادي في شأنمعيار الاختصاص المكاني في : المطلب الثاني
 جرائم تقنية المعلومات

الجريمة  ماهية ن للقارئيأن نب يجبسألة الاختصاص المكاني بل الخوض في مق

لأن ذلك سيسهل علينا لاحقاً التعمق في مسألة  ؛وبيان ركنها المادي ،وطبيعتها الخاصة المعلوماتية

تلك الجرائم كونها جرائم  معيار الاختصاص المكاني للجرائم المعلوماتية ومدى إمكانية تطبيقه في
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"  :بأنها الجريمة المعلوماتية عرفت مستحدثة ولها طبيعة تتميز بها عن الجرائم التقليدية، وقد

، وعرفتها (1)نترنت"جميع الأفعال الإجرامية المرتكبة بواسطة الحاسب الآلي من خلال شبكة الإ

موال " كل فعل أو امتناع من شأنه الاعتداء على الأ :منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية بأنها

ً  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن تدخل تقنية المعلومات" ، (2)المادية والمعنوية يكون ناتجا

ونرى بأن تعريف منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية من التعاريف الأقرب دقة لمفهوم الجريمة 

 المعلوماتية.

 الخاصة للجرائم المعلوماتيةالطبيعة  :أولاا 

تعد الجرائم المرتكبة من خلال وسائل تقنية المعلومات بشتى أنواعها سواء ارتكبت من 

من وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة  "يبادالآ"خلال الحاسب الآلي المحمول أو الكمبيوتر أو 

ع الدول لإصدار قوانين مما دف ،أصعب الجرائم التي أثارت مشكلات عملية في الواقع العملي

، كما وقعت العديد من عقابية للحد منها ومكافحتها وذلك كونها جرائم مستحدثة ذات طبيعة خاصة

ولعل أبرزها اتفاقية  ،تفاقيات الدولية التي اختصت بمكافحة جرائم وسائل تقنية المعلوماتالا

المجلس الأوروبي  دولة من 30وقد وقع عليها  2001نوفمبر  23بودابست التي وقعت في 

 .وخارجه

ومن مظاهر تلك الطبيعة الخاصة بأنها جرائم ترتكب بوسائل تقنية حديثة ومتطورة تسهل 

أثرها، سيما وأنه يمكن إخفاؤها ومحو أدلتها بسهولة دون ترك أي أدلة  تتبعارتكابها ويصعب 

نشاطها في بلد ما يسهل ارتكاب  ، إذالإقليمية العابرة للقاراتكما أنها تعد من الجرائم  ،واضحة

وذلك كونهم  ،المجرمين الاعتياديين ون عنمختلف مرتكبيهاكما أن خر، آوتحقق النتيجة في بلد 

فطنة وعلم ومعرفة مما يعقد المسألة أكثر فأكثر، كما أن النتائج المترتبة على ارتكاب تلك  أصحاب

قتصادي بأكمله كالدخول إلى الحسابات البنكية وقد تؤثر على نظام ا ،الجرائم غالباً ما تكون وخيمة

                                                           
 .64، ص 0092دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  ،جرائم الحاسوب والإنترنت ،. علي جبار الحسيناويد - 1
 .79، ص 0052دار الفكر الجامعي،  ،الجرائم المعلوماتية ،. أحمد خليفة الملطد - 2
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أو الدخول إلى مواقع الوزارات الحكومية  ،والاستيلاء على الأموال الموجودة في تلك الحسابات

 (1).خطورة تلك الجرائم على المجتمع مما يبين معه ،ونسخ ما بها من معلومات سرية

ا   طبيعة الركن المادي للجرائم المعلوماتية :ثانيا

جرائم شكلية أو ما يسمى بجرائم السلوك وإلى  :سم الجرائم من حيث الركن المادي إلىتنق

لكترونية من جرائم السلوك التي لا جرائم النتيجة أو ما يسمى بالجرائم المادية، وتعد الجرائم الإ

نتيجة  " الجرائم التي لا تتوافر فيها:يتطلب لتحققها نتيجة معينة أي أنها من الجرائم الشكلية وهي

مادية " إنما تقع بمجرد ارتكاب السلوك الذي يعد خطراً يهدد المصالح سواء كانت عامة أو خاصة 

وارتكاب ذلك السلوك يدل على وجود ذلك الخطر، ومثال ذلك ارتكاب فعل القرصنة وترتب على 

لوماتية ذلك انتشار الفيروسات التي تعد نتيجة محتملة، ويرجع السبب إلى اعتبار الجرائم المع

جرائم سلوك هو طبيعتها التقنية، وفي حال تحقق النتيجة تعتبر جريمة تامة ويتطلب توافر رابطة 

 (2)سببية.

ويرى الباحث بأن الركن المادي للجرائم المعلوماتية لا يمكن حصره بجرائم السلوك فقط 

( 5ويمكن القول بأن الجرائم الواردة المرسوم بقانون اتحادي رقم ) ،بل يشمل كذلك جرائم النتيجة

( 2رقم ) في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعدل بمرسوم بقانون اتحادي 2012لسنة 

 رائم السلوك وجرائم النتيجة.بين ج خليطهي  2018لسنة 

ريح إلى موقع ومثال جرائم السلوك التي لا تتطلب نتيجة جريمة الدخول بدون تص

بأن " يعاقب بالحبس  ( من القانون سالف الذكر1( فقرة )2ت عليها المادة )لكتروني والتي نص  إ

والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين 

ات أو وسيلة العقوبتين كل من دخل موقع إلكتروني أو نظام معلومات الكتروني أو شبكة معلوم

                                                           
 .51، ص 0062دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى  ،مبادئ الإجراءات الجنائية ،. عبد الفتاح بيومي حجازيد - 1
المركز القومي للإصدارات  ،الجريمة الإلكترونية ودور القانون الجنائي في الحد منها ،. أحمد عبد اللاه المراغيد - 2
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 إذ ،تقنية معلومات بدون تصريح أو بتجاوز حدود التصريح أو بالبقاء فيه بصورة غير مشروعة "

جرامي أن الركن المادي يتحقق بمجرد ارتكاب فعل الدخول بدون تصريح وهو السلوك الإ

امج للجريمة، ومن جرائم النتيجة التي يتطلب لتحققها وقوع نتيجة معينة هي جريمة إدخال برن

معلوماتي يضر بالشبكة المعلوماتية أو بنظام معلومات إلكتروني أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات 

يتكون ركنها المادي من سلوك إذ ، ذاته ( من القانون1( فقرة )10والتي نصت عليها المادة )

مسح أو حذف ونتيجة وقيام رابطة سببية، وإن النتيجة التي تطلبها المشرع هو إيقاف أو تعطيل أو 

لكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات عن إأو إتلاف الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات 

 (1)العمل.

ا  ا للالاختصاص المكاني  :ثالثا مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة جرائم تقنية وفقا
  المعلومات

نصاً خاصاً بشأن اختصاص محاكم الدولة في بعض الجرائم التي ترتكب  المشرع وضع

( من المرسوم بقانون اتحادي 47المادة ) تنصإذ بواسطة وسيلة تقنية معلومات من خارج الدولة 

خلال بأحكام الفصل الثاني من " مع عدم الإ :في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن

الأول من قانون العقوبات، تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من الباب الثاني من الكتاب 

أو شبكة  الكترونيإ امعلوماتي اارتكب إحدى الجرائم الواردة به خارج الدولة، إذا كان محلها نظام

أو وسيلة تقنية معلومات خاصة بالحكومة الاتحادية أو إحدى  الكترونيإ امعلوماتية أو موقع

 ات أو المؤسسات العامة المملوكة لأي منهما ".ئلإمارات الدولة أو إحدى الهي الحكومات المحلية

من  بنص خاص سريان القانوننطاق  وسعمن المادة سالفة البيان بأن المشرع  يسُتنتجو

خلال بأحكام الفصل الثاني من الباب ، ونستدل ذلك من عبارة مع عدم الإالمكان والأشخاص ناحية

المكان قانون العقوبات الذي اختص بسريان قانون العقوبات من حيث  الثاني من الكتاب من

نصوص خاصة  ويتم إضافةالقواعد العامة إما أن تطبق خلال بأن لإ، ويعنى بعدم اوالأشخاص

                                                           
 ،شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لدولة الإمارات العربية المتحدة ،الوافي عبد اللطيف. عبد الرزاق د - 1
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ً للقانون الخاص أو عدم تطبيق القواعد العامة وتطبيق النصوص الخاصة في  كل أو بعض وفقا

القانون الخاصة، سيما وأن القواعد العامة المنصوص عليها في الكتاب الأول من قانون العقوبات 

بما فيها المرسوم بقانون  تسري على الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية الأخرى

 على خلاف ذلك وفقاً لنص المادة فيهم يرد نص ما لاتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات 

من المرسوم بقانون اتحادي بشأن ( 47ولما كانت المادة ) ،( من قانون العقوبات الاتحادي3)

، وعليه نرى لم تنص على خلاف ذلك بل أنها أضافت جرائم معينةمكافحة جرائم تقنية المعلومات 

( من 20المادة ) ائم المنصوص عليها فيالمشرع أضاف بعض الجرائم إلى مجموعة الجر بأن

 (1).قانون العقوبات

اشترط أن ترتكب الجرائم خارج  المرسوم بقانون سالف الذكر( من 47إلا أنه في المادة )

أو شبكة  ،لكترونيالإوتم تحديد محلها على سبيل الحصر لا المثال بالنظام المعلوماتي  ،الدولة

سيلة تقنية معلومات خاصة بالحكومة الاتحادية أو إحدى أو و ،لكترونيإأو موقع  ،معلوماتية

أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة المملوكة لأي منهما،  ،الحكومات المحلية لإمارات الدولة

وذلك لأهمية المعلومات والبيانات التي تحتفظ بها تلك الجهات حيث أن التعدي عليها يعتبر جريمة 

 ً ( من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي 44لنص المادة ) ماسة بأمن الدولة وذلك وفقا

والتي جرمت ذاته ( من القانون 4حصرت عدة جرائم تعد ماسة بأمن الدولة ومن ضمنها المادة )

الدخول بدون تصريح بقصد الحصول على بيانات حكومية أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية 

 أو تجارية أو اقتصادية.

ً بشأن الاختصاص المكاني للجرائم في المرسوم بيدا أ ن المشرع لم يضع نصاً صريحا

جراءات قانون الإبقانون اتحادي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات كما هو الحال في 

أنه لم يضع معياراً خاصاً يحدد مكان وقوع الجريمة، ولعل ذلك يرجع إلى  إذ ،الجزائية الاتحادي

ً أو بشكل ملموس، ومن ثم  طبيعة تلك الجرائم كونها تقع في عالم افتراضي يصعب تحديده ماديا
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ينبغي معه الحال الرجوع إلى القواعد العامة بشأن الاختصاص المكاني التي نص عليها قانون 

( والتي حددت الاختصاص المكاني بالمكان الذي ارتكبت فيه 142فقاً للمادة )العقوبات الاتحادي و

 وذلك بوقوع الركن المادي لها كما سبق وأن تطرقنا إليه في الفصل الأول. ،الجريمة

ولما كانت الجرائم المعلوماتية جرائم مستحدثة يمكن ارتكاب السلوك المكون لركنها 

كل سهولة في مكان أخر كونها ترتكب بواسطة وسيلة تقنية المادي في مكان ما وتحقق نتيجته ب

ً للمادة )إ، فمعلومات ( من قانون الإجراءات 142نه وتطبيقا لمعيار الاختصاص المكاني وفقا

والمحكمة التي تحققت  ،الجزائية الاتحادي، فإن المحكمة التي ارتكب السلوك في دائرتها الجغرافية

 ظر الدعوى.النتيجة في إقليمها مختصتان بن

 دفع الطاعنه برفض ؤوقضت محكمة تمييز دبي في هذا الشأن بأن الحكم قد أقام قضا

ً على أن الجرائم  لكون الواقعة وقعت في إمارة أبوظبي، ؛بعدم اختصاص محاكم دبي تأسيسا

لكتروني عند المسندة على الطاعن قد تحققت نتيجتها في إمارة دبي باستقبالها رسالة البريد الإ

( 16لكتروني بمقر سكنها بمنطقة الراشدية بدبي وفق الفقرة الثانية من المادة )فحها لبريدها الإتص

من قانون العقوبات الاتحادي والتي تنص على أن " تعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع 

 (1)حقق فيها ".جتها أو كان يراد أن تتفيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتي

وآية ذلك ارتكاب السلوك المادي المتمثل بإرسال صحيح القانون  ف الحكم السابققد صادو

، إلا لكتروني في إمارة دبيالبريد الإ النتيجة بفتح ذلك وتحقق ،لكتروني من إمارة أبوظبيالبريد الإ

( من قانون العقوبات الاتحادي والتي تتعلق 16المادة ) تطبيق أن الحكم قد جانبه الصواب في

وذلك لأن الركن المادي  قانون العقوبات من حيث المكان أو ما يسمى بمبدأ الإقليمية بسريان

( من قانون 142) المادةاستخدام  الأفضل، وكان من (2)للجريمة قد وقع برمته في إقليم الدولة

، وذلك نصت على اختصاص المحاكم بمكان وقوع الجريمة جراءات الجزائية الاتحادي والتيالإ
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جرامي في إمارة أبوظبي ومن ثم لأن دفع الطاعن قد بني على أساس ارتكاب السلوك الإ

 اختصاص محاكم أبوظبي بنظر الدعوى.

( من قانون العقوبات في حال ارتكاب جزء من 16في حين أنه يمكن استخدام المادة )

وذلك لتأكيد سريان قانون  ،مارات أو العكسوتحقق نتيجته في دولة الإ الركن المادي في بلد ما

، ولو أخذنا جريمة الاحتيال المرتكبة من خلال وسيلة تقنية معلومات على سبيل المثال  العقوبات

وتتحقق نتيجته بالاستيلاء  ،فإن الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في استخدام الطرق الاحتيالية

حين أن العلاقة السببية التي تربط السلوك بالنتيجة تتمحور حول إقناع المتهم  على المال في

نترنت من إحدى للمجني عليه بتسليم أمواله، فلو قام أحد المجرمين بإرسال إعلان احتيالي عبر الإ

الدول الإفريقية، وشاهده المجني عليه المتواجد في سلطة عمان وقام على إثر ذلك بإرسال المبلغ 

نتيجة جريمة الاحتيال متمثلة بتسليم المال قد تحققت في مارات، فإن قدي المطلوب إلى دولة الإالن

 (1)مارات مما يعني اختصاص محاكم الدولة بالجريمة.الإ

وذلك لصعوبة التأكد من أن السلوك أو النتيجة  ،إلا أن ذلك لا يخلو من المشكلات العملية

أي من  وتقنيات متطورة ارتكبت بواسطة وسيلة تقنية معلوماتقد تحققت في إقليم الدولة كونها قد 

مما يضعف موقف سلطة التحقيق بعض الشيء وذلك  ،خلال عالم افتراضي عابر للدول والقارات

لكترونية كمختبر الأدلة الجنائية ، وعليه يتم الاستعانة بالمختبرات الإ(2)لافتقار الخبرة التقنية

 لكترونية بدائرة القضاء بأبوظبي.العلوم الجنائية والإبشرطة أبوظبي أو مركز 

من خلال  المجني عليه  بإرسال رسالة تتضمن عبارات سب إلىالجاني ومثال ذلك قيام 

المجني برنامج التواصل الاجتماعي )الوات ساب( وذلك أثناء تواجدهما في دولة الكويت وقام 

المادي برمته وقع خارج إقليم الدولة،  وحال بفتح الرسالة وقراءتها هناك أي أن الركن  عليه

                                                           
(، الجوانب الموضوعية لجريمة الاحتيال الالكتروني )أطروحة ماجستير( كلية 2014سيف راشد السلحدي، ) - 1

 .102و  101الشرطة بأبوظبي إدارة الدراسات العليا، دولة الامارات العربية المتحدة، ص 
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مارات قام بفتح بتقديم شكوى للنيابة العامة وقرر فيها بأنه حال تواجده في إلى دولة الإ عودته

 ؛وعليه تم إحالة الأخير للمحاكمة الجانيقبل من  المرسلة رسالة السب قام بفتحإمارة أبوظبي 

أن  إذ ،الرغم من عدم  اختصاص محاكم الدولة بالواقعة على إقليم الدولةوذلك لتحقق النتيجة في 

، ومن ثم الواقع العملي يصعب معه التأكد من مكان تحقق النتيجة متمثلةً باستلام الرسالة وقراءتها

 ن ذلك يزيد العبء على محاكم الدولة التي ستنظر قضايا لا تدخل ضمن اختصاصها أساساً.إف

لركن المادي للجريمة المعلوماتية لتطبيق معيار يجب بحث مسألة طبيعة ا هونرى بأن

جراءات الجزائية الاتحادي ( من قانون الإ142الاختصاص المكاني بشكلٍ دقيق وفقاً لنص المادة )

فعلى سبيل المثال إن كانت ، (1)وبيان عما إذا كانت من جرائم السلوك أم من جرائم النتيجة

السلوك تكون الجريمة من اختصاص المحكمة التي وقع في دائرتها الجريمة المعلوماتية من جرائم 

 .ريمة الدخول إلى موقع بدون تصريحالسلوك الاجرامي كج

نها تكون من اختصاص المحكمة التي تحققت إكانت الجريمة من جرائم النتيجة ف لوبينما 

( من المرسوم بقانون سالف الذكر بأن " 17ما نصت عليه المادة )في دائرتها النتيجة، ومثال ذلك 

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف 

ً أو أشرف عليه أو بث أو أو أدادرهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ  ً إلكترونيا ر موقعا

نشر الصور  فلو تم ،أرسل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية ..."

في الشبكة المعلوماتية  وتلقها متصفحيبوظبي أباحية باستخدام وسيلة تقنية معلومات من إمارة الإ

ً  فأنه ذلكباقي إمارات الدولة  م التي ومن ثم ينعقد معه اختصاص لتلك المحاك ، للنتيجةيعد تحقيقا

وتجنباً لنظر الدعوى الجزائية من قبل أكثر من محكمة مختصة عن  ،(2)وقعت في دائرتها النتيجة

( 145) إلى المحكمة التي قدمت إليها الدعوى أولاً وفقاً لنص ة المتهمنه يتم إحالإذات الجريمة ف

 .من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي

                                                           
 .56راجع طبيعة الركن المادي للجرائم المعلوماتية سابقاً، ص  - 1
 .019، ص المرجع السابق ،. محمد كمال شاهيند - 2
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ا: ا  رابعا  المصري مكافحة جرائم تقنية المعلوماتلقانون الاختصاص المكاني وفقا

 175رقم  المصري مكافحة جرائم تقنية المعلوماتقانون  نص فقد خرالآعلى الجانب و

بأن " مع عدم الإخلال على نطاق تطبيق القانون من حيث المكان  (3المادة )في   2018لسنة 

أحكام هذا القانون على كل من  اب الأول من قانون العقوبات، تسريبأحكام الباب الأول من الكت

ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها 

ً عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني،  من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبا

 تية:وذلك في أي من الأحوال الآ

وكانت  ،من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وسيلة أيةارتكبت الجريمة على متن إذا  -1

 .مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها

ً  إذا كان المجني  -2  .عليهم أو أحدهم مصريا

شراف عليها أو تمويلها في جمهورية التوجيه أو الإعداد للجريمة أو التخطيط أو الإ إذا تم    -3

 .مصر العربية

إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من  -4

 بينها جمهورية مصر العربية.

من موطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين  إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي    -5

 أمنها أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج.فيها، أو ب

 .إذا وُجد مرتكب جريمة في جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه  -6

 أضاف نصاً خاصاً بالإضافة إلى القواعد العامة التي نص   قد بأن المشرع ويرى الباحث

ع المشر   نص   إذخلال، عليها قانون العقوبات المصري ونستدل ذلك من عبارة مع عدم الإ

المصري في الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات المصري على قواعد عمومية 
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تنص على سريان قانون العقوبات من حيث المكان، مما يبين سريان القانون في أحوال معينة 

ومنها الجنايات المخلة بأمن  ،ة في القطر المصري أو خارجه في جرائم محددةكارتكاب الجريم

 من قبل الأجانب.المواطنين المصريين أو  قبل الحكومة سواء ارتكبت من

على نطاق القانون من حيث المكان  كما نص المشرع المصري في القانون سالف الذكر

ة الذكر توسيع نطاق اختصاص المحاكم من المادة سالف نستنتج إذ(، 3بنص خاص في المادة )

وذلك بإعطاء الاختصاص المحاكم الوطنية في الجرائم التي ارتكبت بواسطة  ،الجنائية المصرية

وأن  ،بها من غير المصرييناإلا أنه اشترط ارتك ،وسائل تقنية معلومات خارج القطر المصري

ً عليه في الدولة التي وقع فيها  وذلك في الجرائم محددة، كارتكابها على متن يكون الفعل معاقبا

وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل 

المسجلة  ع بمبدأ العلم بل وسع نطاق سريان القانون ليشمل وسائل النقلرالمش لم يكتفِ  إذعلمها، 

 إضافة إلى وسائل النقل البري كالقطارات.

ً أو الإ عداد للجريمة أو التخطيط أو إضافة إلى كون المجني عليهم أو أحدهم مصريا

أو ارتكاب الجريمة بواسطة  ،أو تمويلها في جمهورية مصر العربية ،شراف عليهاأو الإ ،التوجيه

أو إذا  ،دولة من بينها جمهورية مصر العربيةجماعة إجرامية تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من 

كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من موطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو 

بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج أو إذا وُجد مرتكب جريمة في جمهورية مصر 

 ه.العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليم

( من المرسوم بقانون بشأن مكافحة جرائم تقنية 47الاختلاف بين المادة )ويبين وجه 

( من قانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري بأن 3ماراتي والمادة )المعلومات الإ

وذلك من خلال النص على جرائم لم يتم  ،القانون المصري قد وسع من نطاق اختصاص محاكمه

( قد أضافت الجرائم 47العامة من قانون العقوبات المصري، أما المادة ) النص عليها في القواعد
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التي يكون محلها نظام معلوماتي خاصة بالحكومة الاتحادية أو إحدى الحكومات المحلية لإمارات 

الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة المملوكة لأي منهما، فضلاً عن أن الجرائم التي نص 

المصري في قانون تقنية المعلومات والتي تختص بها المحاكم المصرية تطبق كذلك  عليها المشرع

ماراتية مع بعض الاختلافات الطفيفة ماراتي وتختص بها المحاكم الإفي قانون تقنية المعلومات الإ

ومبدأ  ،مبدأ الإقليمية :كونها قد نص عليها القواعد العامة في قانون العقوبات الاتحادي ومنها

، ووجود مثل هذه الاختلافات بين القانونين أمر منطقي ومبدأ العينية العالميةومبدأ  ،خصيةالش

ً لطبيعة كل مجتمع والأوضاع السياسية والاجتماعية إحيث  ن القانون يجرم الأفعال وفقا

 .ةوالاقتصادية في كل بلد على حد

 الاختصاص المكانيالآثار المترتبة على مخالفة معيار : المبحث الثاني

عدم البطلان لمخالفة  :يتضمن المطلب الأول إذتقسيم: يشتمل هذا المبحث على مطلبين، 

البطلان لمخالفة معيار  :معيار الاختصاص المكاني، بينما سنستعرض في المطلب الثاني

 الاختصاص المكاني.

 عدم البطلان لمخالفة معيار الاختصاص المكاني : المطلب الأول

جراءات ( من قانون الإ142على مخالفة المادة ) لخوض في الآثار المترتبةقبل او

 إذ، المادة سالفة الذكر بالنظام العام ارتباطمسألة مدى  علىيجب الوقوف قبل ذلك نه إف ،الجزائية

الضابط في تلك المسألة هو مدى قابلية التصرف في الحق الذي تحميه  إلى أن ذهب أحد الشراح

ائية، وبعبارة أخرى إن كان ذلك الحق لا يمكن التصرف فيه عد ذلك بطلاناً متعلقاً القاعدة الإجر

نه لا يعد بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، وتحديد إبالنظام العام، أما إذا كان الحق يمكن التصرف فيه ف
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قابلية التصرف في ذلك الحق من عدمه يعد مسألة قانونية يخضع فيها الحكم لرقابة محكمة 

    (1)النقض.

اح إلى أن مخالفة قواعد الاختصاص المكاني لا تعد مخالفة يترتب رالش بعض كما ذهب 

ن الأحكام القضائية قديماً لم تسر على منهج واحد في إعليه البطلان المتعلق بالنظام العام، حيث 

فيما بينها، وذلك لأن نص المادة المتعلق بأحوال البطلان المتعلق بالنظام  تبل تفاوت ،هذا الشأن

مما يفهم معه بأن مخالفة ذلك يعد متعلقاً  ،العام لم يذكر مسألة عدم الاختصاص من حيث المكان

إذ لا  ،بالبطلان النسبي، فضلاً عن أن مسألة الاختصاص ليست متعلقة بقواعد المحاكمة العامة

لمتهم من أي ضمانة مقررة له سواء من ناحية تشكيل المحكمة أو إجراءات سير يحرم فيها ا

   (2).الدعوى أو حقوق الدفاع أو الطعن على الأحكام

الأثر المترتب على مخالفة معيار الاختصاص المكاني هو البطلان  ولو افترضنا بأن 

قاء نفسها ولو لم يتمسك به أن تحكم به من تلعلى المحكمة  يجب  نهإف ،المتعلق بالنظام العام

 ً  نإطقة بني ياس أو منطقة الرحبة فلو ارتكبت جناية قتل في منف لما سبقالخصوم، وتطبيقا

ً للواقع  الاختصاص المكاني ينعقد لمحكمة بني ياس أو محكمة الرحبة حسب الحالة، إلا أنه وفقا

لأنها وفقاً  ؛بوظبي الابتدائيةالعملي فإن تلك القضية يتم نظرها أمام دائرة الجنايات بمحكمة أ

وتختص بنظر جميع  ،للتنظيم الإداري بدائرة القضاء هي دائرة الجنايات الوحيدة في مدينة أبوظبي

محكمة بني ياس ومحكمة الرحبة لا تتضمن دائرة  ويرجع ذلك إلى أن ،أبوظبي مدينةالجنايات في 

عدم وجود دائرة جنايات في محكمة الرحبة  إنفوبناءً على ما تقدم  ،جنايات إنما دوائر جنح فقط

ً أو محكمة بني ياس لا يبرر مخالفة الاختصاص المكاني  ، بالفعل بالنظام العامبالفعل  إن كان متعلقا

ً بشأن عدم وجوب تطبيق معيار الاختصاص المكاني في وهو ما يؤكد كذلك ما تم ذكره ساب قا

 القضاء المحلي.

                                                           
 .580منشأة المعارف، الإسكندرية، ص  الإجراءات الجنائية،قانون العامة في  المبادئ ،عوض محمد عوض دأ. - 1
الطبعة الأولى،  مكتبة الوفاء القانونية، ،في القانون المصري قانون الإجراءات الجنائية مبادئ ،. رؤوف عبيدد - 2

 .713 – 712، ص 2015
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 البطلان لمخالفة معيار الاختصاص المكاني : المطلب الثاني

والتي لا  ،برز أهمية الاختصاص المكاني في كونه من القواعد المتعلقة بالنظام العامت

فالأثر المترتب على مخالفة المعيار الذي قرره المشرع الاتحادي  .يجوز الاتفاق على مخالفتها

وهو اختصاص المحكمة التي تقع في دائرتها مكان وقوع الجريمة هو البطلان المتعلق بالنظام 

ن وعرقلة سير لمام بمسألة الاختصاص تجنبنا ابتداء الخوض في مسألة البطلا، أي أن الإ(1)العام

الدعوى الجزائية، وعليه فإن التقرير بالبطلان كجزاء لمخالفة قواعد الاختصاص المكاني يبين 

أهميته وإن لم ينص المشرع على البطلان صراحة إلا أن ذلك يمكن الاستدلال عليه من خلال 

 الأحكام القضائية في الدولة.

بأنه يجوز لكل طرف من أطراف  وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا في هذا الشأن  

الدعوى الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول 

شريطة أن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا تقتضي تحقيقاً  ،مرة أمام محكمة النقض

عدم اختصاص محكمة الشارقة موضوعياً، ولما كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف ب

موضوع الدعوى قد تسلم في إمارة دبي،  "الشيك"بنظر الدعوى وطلب سماع شهود يثبتون أن 

يكون قد أخطأ  وبالتالينه لا يبين وجود أي رد على الدفع بعدم الاختصاص إوأنه بمطالعة الحكم ف

 (2).بحق الدفاع وخالف الثابت بالأوراق وأخل   ،في تطبيق القانون

قضت محكمة نقض أبوظبي في هذا الشأن إلى أن النيابة العامة اتهمت  كما

بدائرة مدينة العين: أعطى  18/4/2012بأنه في يوم  -أردني الجنسية  -الطاعن............. 

بسوء نية لـ............. الشيك المرفق بالأوراق والمسحوب على بنك أبوظبي الوطني بمبلغ وقدره 

يقابله رصيد وفاء قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك على النحو المبين درهم لا  200000

                                                           
 .07، ص 0132الطبعة الأولى،  مكتبة الوفاء القانونية، ،الوجيز في الإجراءات الجنائية ،. بكري يوسف بكريد - 1
، مجموعة الأحكام الصادرة من الدوائر الجزائية وأمن الدولة لسنة 2014فبراير/  /18اتحادية عليا، نقض جزائي  - 2

 .159، ص38، رقم 2014
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 "شيك"نه إذ أدانه بجريمة إعطاء أبالأوراق، وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه 

بدون رصيد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والحكم بما يخالف قواعد الاختصاص ذلك 

في إذ أنه قام بإصدار الشيك  ،اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوىأن أطرح دفعه بعدم 

وأن الشيك مسحوب على بنك أبوظبي الوطني الفرع الرئيسي بأبوظبي وأن الطاعن قام  ،أبوظبي

حيث تسلمه منه الشاكي بأبوظبي وأن  ،بتوقيعه في مقر المؤسسة التي يعمل بها بأبوظبي

يستوجب نقضه، وحيث إنه لما كان ذلك وكانت المادة  الاختصاص يتعين لمحاكم أبوظبي مما

يتعين الاختصاص بالمكان الذي )تنص على أن  من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي 142

 (1).)وقعت فيه الجريمة

من الحكم سالف البيان بأن الدفع بعدم الاختصاص يمكن التمسك به أمام محكمة نستنتج و

لا يكون ذلك الدفع بحاجة إلى تحقيق  بشرط أن ،ظام العام مرةالنقض ولو لأول كونه من الن

 .محكمة موضوعلا ة النقض كونها محكمة قانون موضوعي من قبل محكم

وذهب أحد الشراح إلى القول بأنه وإن كان قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لم ينص 

إلا أن  ،الاختصاص المكاني على البطلان المتعلق بالنظام العام في حال مخالفة قواعد صراحة

نها قضت بأن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل إأحكام القضاء قد تواترت على ذلك حيث 

جراءات الجزائية نصت على ( من قانون الإ222الجزائية تتعلق بالنظام العام، كما أن المادة )

صر ومن ثم فإنه يفهم من ذلك اتصال حالات البطلان المتعلق بالنظام العام على سبيل المثال لا الح

  (2)قواعد الاختصاص المكاني بالمادة سالفة الذكر.

ويرى الباحث بأن البطلان المتعلق بالنظام العام يكون في حالة مخالفة قواعد الاختصاص 

جراءات الجزائية في قانون الإ المكاني ما بين إمارة وأخرى، وإن لم يتم النص على ذلك صراحةً 

أن المشرع ينص على القواعد القانونية ويترك أمر تفسيرها للقضاء والفقه، وذلك ما  إذالاتحادي 

                                                           
 .417ص  ،209، رقم 6، س0122 /براير ف /23 بوظبينقض أ - 1
 .77ص المرجع السابق، ، . أبو الوفا محمد أبو الوفادأ. - 2
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، أما بالنسبة متعلق بالنظام العامأكدته الأحكام القضائية من أن مخالفة قواعد الاختصاص المكاني 

إنما هو  ،متعلقاً بالنظام العام فإن ذلك ليس في القضاء المحليلمخالفة قواعد الاختصاص المكاني 

 ه الجهات القضائية داخل الإمارة.مجرد تنظيم إداري تختص ب
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 الخاتمة

 النتائج :أولاا 

الدائرة الجغرافية التي حددها المشرع لكل محكمة جزائية  :بالاختصاص المكاني يقصد -1

لينعقد اختصاص وذلك  ،في كل دولةمعيار معين يختلف باختلاف القوانين بتحقق وربطها 

 .المحكمة لنظر الدعوى الجزائية

كل جريمة يطبق عليها قانون العقوبات  فييرتبط اختصاص المحاكم بكل دعوى جزائية  -2

 الاتحادي أو القوانين العقابية في الدولة.

، أما بالنسبة للاختصاص المكانيكضابط  اعتنق المشرع الاتحادي معيار مكان وقوع الجريمة -3

أو الذي  ،يتعين بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة المكاني ع المصري فإن الاختصاصللمشر  

 .يقيم فيها المتهم أو الذي يقبض فيه عليه

ني على النطاق بين المحاكم المحلية بشأن تطبيق معيار الاختصاص المكاوجود خلاف  تبين -4

حيث قضت محكمة تمييز دبي بعدم تطبيق القواعد العامة للاختصاص  ،إمارةالداخلي لكل 

المكاني على المستوى الداخلي للإمارة إذ ينفرد قضاء الإمارة بتنظيم الاختصاص المكاني 

 ً ً إداريا وذلك على خلاف ما قضت به محكمة نقض أبوظبي ومحكمة تمييز رأس  ،تنظيما

 .الخيمة

اختصاص المحاكم ب على معيار الاختصاص المكاني، متمثلاً اء وضع المشرع الاتحادي استثن -5

( 41، 40، 39وذلك في الجرائم الواردة في) ،القبض على المتهمالجزائية التي تم في دائرتها 

 من المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

صاً بشأن اختصاص محاكم الدولة في الجرائم التي تم النص عليها في وضع المشرع نصاً خا -6

المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي يكون ( من 47المادة )

أو إحدى الهيئات أو المؤسسات  المحلية أو خاصة بالحكومة الاتحادية محلها شبكة معلوماتية
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نه يتم تطبيق القواعد العامة المتمثلة في المادة إأما فيما عدا ذلك ف العامة المملوكة لأي منهما،

 جراءات الجزائية الاتحادي.( من قانون الإ142)

ا   التوصيات :ثانيا

 جراءات الجزائيةختصاص المكاني في قانون الإمكان القبض على المتهم للامعيار  إضافة -1

جراءات قانون الإوالمؤثرات العقلية الاتحادي وبقانون مكافحة المواد المخدرة وذلك أسوةً 

لما فيه من تسهيل لإجراءات الدعوى الجزائية وعدم حصر الاختصاص  ؛الجنائية المصري

 .بمعيار واحد

وضع نص صريح بشأن الاختصاص المكاني في المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة  -2

في  تقعكونها ذات طبيعة خاصة  ،الجرائمجرائم تقنية المعلومات بما يتناسب مع طبيعة تلك 

 مع مراعاةوذلك على النحو الآتي "  ،ب معه تحديد مكان ارتكاب الجريمةيصع رقميعالم 

مة بنظر الجرائم التي تختص المحك ،( من قانون الإجراءات الجزائية142أحكام المادة )

 تحققت نتيجتها ضمن نطاقها المكاني ".
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